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  :مقدمة 

التي ینتظرھا الجمیع  یتجلى لكل مھتم بالدراسات القانونیة والقضائیة أن صمیم العمل القضائي والنتیجة

وكیفیة  ،من القاضي وھو یباشر عملھ كل فعل في الخصومات وتطبیق أحكام القانون یتمحور حول الإثبات

  .تقدیمھ والتعامل معھ للوصول غلى حكم عادل

أي  ،فموضوع الإثبات ھو الموضوع الذي یواجھ القاضي كلما وضع یده على ملف الخصومة للفصل فیھ

الذي یعترضھ یومیا طوال حیاتھ المھنیة فإذا كان وكیل الجمھوریة كان لزاما علیھ أن یفكر أنھ ھو الموضوع 

وھذا عند دراستنا  ،في إثبات الجریمة كلما وضعت بین یدیھ شكوى أو محضر من محاضر الضبطیة القضائیة

میة ثم ینظم عمل جھات لقانون الإجراءات الجزائیة نلاحظ أن الجانب الأوفر منھ یتناول مباشرة الدعوة العمو

الحكم، وفي كل ذلك نكاد نرى أن كل الجھود مركزة حول كیفیة إقامة الدلیل وإثبات أن شخصا معینا ھو 

وبذلك فإن معظم أحكام قانون الإجراءات الجزائیة تدور حول أدلة  ،مرتكب الفعل الذي تأذى منھ المجتمع

ارتكاب الجریمة یكون ذلك بدایة لنشأت رابطة قانونیة بین وعند  ،الإثبات وطرق إثباتھا وكیفیة الحصول علیھا

ھذه الرابطة تتمثل في حق الدولة في معاقبة المجرم باسم  ،طرفین أحدھما مرتكب الجریمة وثانیھما الدولة

المجتمع مع توفیر كل الضمانات للفرد المشتبھ فیھ حتى یتمكن من الدفاع عن نفسھ وحتى یدان الأبریاء من 

وعلیھ تعتبر مرحلة التحریات الأولیة ذات أھمیة بالغة فھي الأساس الذي تبنى علیھ إجراءات  ،جھة أخرى

المتابعة والتحقیق وأي عیب أو قصور یشوب الأعمال التي یتم تنفیذھا خلال ھذه المرحلة یمكن أن تمتد أثارھا 

إدانة أو براءة المتھم أثناء المحاكمة من  وذلك للدور البالغ الذي یلعبھ المحضر في ،سلبا أو إیجابا لبقیة المراحل

لذلك رسم المشرع حدود إجرائیة وشكلیة  ،جھة ومساھمتھ في بناء القناعة الشخصیة للقاضي الجزائي

لأن ھذه  ،وموضوعیة لا یجوز لمحررھا تجاوزھا وإلا كانت معرضة للبطلان والاحتجاج بھا أمام القضاء

بدور كبیر وذلك لما تحتویھ ھذه المحاضر من مساس بحقوق الأفراد وحریاتھم  ىالمحاضر بصفة عامة تحض

  .وما تتضمنھ من جمع لأدلة الإثبات

غیر أن الأھمیة التي أولاھا المشرع لھذه المحاضر والدور الذي تلعبھ في شتى مراحل سیر الدعوة 

ن حیث حجیة ھذه المحاضر ومدى وم ،العمومیة تثیر الكثیر من الإشكالات من حیث الأجھزة القائمة بھا

 .وھو ما دفعنا لاختیار ھذا الموضوع ،إلزامیتھا للقاضي الجزائي والقوة الثبوتیة لإقامة الدلیل من عدمھ

  :أھمیة الموضوع

: دستوریین تقوم علیھما الدولة الحدیثة وھما  بمبدأینالموضوع من خلال ارتباطھ ارتباطا مباشرا  أھمیةتتجلى 

 أفراداستقلالیة القضاء لذلك فان مرحلة البحث والتحري التي یباشرھا  ومبدأ،ن السلطاتالفصل بی مبدأ

الجزائیة وھي التي تحدد مسار الدعوى العمومیة لاسیما في ظل  الإجراءاتالضبطیة القضائیة تعتبر منطلق 

  تظھر أخرىمن جھة ، والمحاضر ھذا من جھة  أنواعالحجیة التي تتمتع بھا بعض 

وحجیتھا ومدى الزامیتھا للقاضي الجزائي ومدى  قانونیة للمحاضرضوع جلیا في معرفة القوة الأھمیة المو

.رىأخنفي الجریمة من جھة  أو إثباتوفي  ،بھا كدلیل في بناء قناعتھ الشخصیة من جھة الأخیراستعانة ھذا 
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  : أسباب اختیار الموضوع

  :ھناك أسباب ذاتیة متعلّقة بالباحث وھناك أسباب موضوعیة متعلقة بموضوع الدراسة 

  :الأسباب الذاتیة: أوّلا

على بعض الكتب والوثائق التي تتناول موضوع المحاضر وقوتھا الثبوتیة كعنصر  أكثررغبتي في الاطلاع 

، ومن ن شتى جوانبھ النظریة والتطبیقیةفي دراسة الموضوع م أكثر، والتعمق الجنائي الإثباتمن عناصر 

  .ھذا الموضوع الھام لإثراءمحاولة منا  ىأخرجھة 

  الأسباب الموضوعیّة: ثانیا

تبیان  وتحدید أھم المحاضر المستعملة في الإثبات الجنائي سواء المنصوص عنھا في قانون الإجراءات  -  

  .وجب القوانین الخاصّةأو المنصوص عنھا بم ،الجزائیّة

  .ھا الثبوتیة في المواد الجزائیّةالجنائي ومدى قوت ثباتالإ تبیان حجیة محاضر -  

نفي  إثباتأوومدى اعتماده علیھا في  ،تبیان مدى قناعة القاضي الجزائي بھذه المحاضر ومدى الزامیتھا لھ  -  

  .الجریمة

  :صعوبات البحث

بلادنا العزیزة على غرار باق دول العالم،  أصابتالتي  19إعداد البحث تزامن مع جائحة كورونا كوفید    

ضنا البعض وذلك ما صعب التنقل والاستعانة بمختلف المكتبات والتواصل المباشر مع مشرفنا وحتى مع بع

 إلاحجر الصحي بعدم مغادرة المنزل منا فترة ال أخذتھا، وذلك نظرا للمدة الزمنیة الطویلة التي كفریق بحث

ذلك قلةّ المراجع المتخصّصة في دراسة المحاضر كوسیلة من وسائل الإثبات على اعتبار  إلى، ضف للضرورة

 .تبر المحاضر جزءا من تلك الدراسةالجنائي و تع الإثباتمعظم المراجع تتحدث بصفة عامة عن وسائل  أن

  :المنھج المعتمد

فمن خلال ،ثم المنھج المقارن ،الأولىالمنھج التحلیلي بالدرجة ،منھجین اثنین ھما  ىعلا ھذھاعتمدنا في دراستن 

ة أو القوانین قمنا بتحلیل مختلف المواد القانونیة سواء في ظل قانون الإجراءات الجزائی ،المنھج التحلیلي

والتعریفات الفقھیة في التشریعات و ، وآما بالنسبة للمنھج المقارن فقد اعتمدناه لإسقاط مختلف الآراء الخاصة

  .كالتشریع المصري و المغربي و اللبناني مع التشریع الجزائري  ،القوانین المقارنة

  :الإشكالیّة

قوة محاضر منحھا المشرع ھناك ن ایكتسي أھمیة بالغة لاسیما في المادة الجزائیة ،ف الإثباتكان موضوع  إذا

ومحرروھا  ،متى وردت في ظل احترام الضوابط والشروط الشكلیة والموضوعیة لإعدادھا من جھة الإثبات

  : ، ولمعالجة ھذا الموضوع طرحنا الإشكالیة التالیة  أخرىمن جھة 

  مامدى أھمیة محاضر الإثبات في المواد الجزائیة ؟ وحدود حجیتھا في الإثبات الجنائي ؟ -

  :ارتأینا تقسیم ھذه الدّراسة إلى فصلینھذه الإشكالیّة ن وللإجابة ع
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  :الجزائیة، مقسّم بدوره إلى مبحثین  الإجراءاتالجنائي في ظل قانون  الإثباتمحاضر : الفصل الأوّل

  الجنائي  الإثباتماھیة محاضر  : المبحث الأول 

  . المبحث الثاني حجّیة المحاضر في الإثبات الجنائي وبطلانھا 

 : الجنائي على ضوء القوانین الخاصّة، یتضمّن كذلك مبحثین الإثباتمحاضر : الفصل الثاني

  .یة إلى حین الطّعن بتزویرھامحاضر الإثبات التي لھا حجّ  :المبحث الأوّل 

  .عكسھا إثباتالإثبات التي لھا حجّیة حتى محاضر  :المبحث الثاني  
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  الأولالفصل 
  الجنائي الإثباتمحاضر 
  .الجزائیة  الإجراءاتفي ظل قانون 

الى  238المادة  إلى 212الجزائیة في مواده من  الإجراءاتري في ظل قانون ئتطرق المشرع الجزا

منھا النظام التنقیبي وكذا  الأنظمة،التي كانت فیما مضى محل دراسة من خلال مختلف  الإثباتطرق 

، من رلسالفي الذكالذي تمخض عن عیوب النظامین ا الأخیرھذا  ،المختلط الإثباتالنظام الاتھامي ونظام 

النظام المختلط على الجمع بین مزایا النظامین من جھة وتجنب عیوب كل منھما ،  حابأصخلالھ اعتمد 

وعلى ضوئھ جاء النظام الجزائي الجزائري كباقي النظم الحدیثة مازجا بین كلا من النظامین التنقیبي وكذا 

  .الاتھامي 

الجزائري قد اعتمد  المشرع أننستشف  ق ا ج ، 238  إلىق ا ج  212المواد من  إلىنھ وبالعودة أغیر 

   :ق ا ج حیث نصت على  212ویتجلى ذلك من خلال المادة  1الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي مبدأ

 ،تي ینص فیھا القانون على غیر ذلكال الأحوالماعدا  الإثباتطریق من طرق  بأيالجرائم  إثباتیجوز " 

لذلك فان المحاضر المنصوص علیھا في المواد من  ."یصدر حكمھ  تبعا لاقتناعھ الخاص أنوللقاضي 

 إثباتوذلك بالاعتماد علیھا كوسیلة  ،لشتى الجرائم الإثباتكبیرة في مجال  أھمیةق ا ج  218 إلى 214

  .زائیةسیما المواد الج

لمدنیة في المواد ا الإثباتالجنائي یقل كثیرا عن دورھم في مجال  الإثباتن دور المحاضر في إمع ذلك ف

ھي في عمومھا تصرفات قانونیة  إثباتھاالمدنیة التي یجري  أولاھاأنالأعمال، ویتجلى لنا ذلك في عنصرین

، من ذلك نجد الكتابة بین طرفي العقد مثلا ، بید أوالإبرامالدلیل عند الاتفاق  إقامةعلى  الأطرافص تخ

دید الحرص الجریمة فعل غیر مشروع من خلالھ یبقى الجاني متخفیا عند ارتكابھ الجریمة ویكون ش أن

، بل الجرائم إثباتالمحاضر لیس لھا حجیة في ھذه  أنوبالتالي فھذا لا یعني ،على طمس معالم جریمتھ

 ،مبحثین إلىل لبیان ذلك قسمنا ھذا الفصو بھا  للأخذالقاضي في بعض الجرائم یكون ملزما  أننجد 

 الإثباتة المحاضر في حجی الثانيالمبحث  فيو ،الجنائي الإثباتماھیة محاضر  الأولفي المبحث  تناولنا 

  . الجنائي وبطلانھا 

  

                                                             
، دار ھومة للنشر ،  الأولالجزء  –الجنائي  للإثباتالنظریة العامة  –الجنائي  الإثباتمروك ، محاضرات في  نصر الدین1

  . 34،ص2003الجزائر،
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  .ماھیة محاضر الإثبات الجنائي : المبحث الأول 

الوقائع القانونیة لمحل الجریمة وتعتبر ھذه المحاضر  إثباتمن خلالھا یتم  الإثباتمحاضر  أنكما ھو معلوم 

في  الإثبات، وعلیھ تختلف المحاضر باعتبارھا دلیل بوثیقة مكتوبة الإثباتوعلیھ كان  ،الدلائل الكتابیة إحدى

وھي خاضعة  ،بعضھا للقاضي في بعض الجرائم إلزامیةرغم  الأدلةالمواد الجزائیة التي تعتبره دلیل كباقي 

تختلف ھذه المحاضر في  أنھافي المواد الجزائیة ،غیر  للإثباتالعام  الأصلالتقدیریة للقاضي وھو  للسلطة

 1.المواد المدنیة  كونھا من الناحیة المدنیة تكون ملزمة للقاضي المدني ولھا حجیة مطلقة 

 الإثباتمفھوم محاضر  الأولإلىتطرقنا من خلال المطلب  ،مطلبین اثنین الأولإلىوعلیھ قمنا بتقسیم المبحث 

  .الجنائي  الإثباتمحاضر  إلىأنواعفقد خصصناھالثاني  أما بالنسبةللمطلبالجنائي وشروطھا 

  .الجنائي وشروطھا  الإثباتمفھوم محاضر :  الأولالمطلب 

، ات والقوانینمفھوم للمحاضر بصفة عامة باختلاف التشریع إعطاءاختلفت المفاھیم والتعریفات بخصوص 

 حیث تحدید الشروط الواجب توافرھا في المحاضر، لذلك سنتناول في ھذا المطلب وكذا من

في الفرع الثاني شروط تحریر مختلف  نتناول ثم ،الأولالجنائي في الفرع  الإثباتتعریف محاضر  إلى

  .الجنائي  الإثباتمحاضر 

  الجنائي  الإثباتتعریف محاضر :  الأولالفرع 

  .ليتعریف المحضر من الناحیة اللغویة ثم الاصطلاحیة كما ی إلىنتطرق 

وھو نقیض المغیب ومن المعاني الواردة في  ،المحضر لغة مشتق من الحضور:  تعریف المحضر لغة :اولا 

بمحضر منھ ومشھد منھ وكذلك المحضر ھو المرجع  أيلسان العرب لابن منظور نقول كلمتھ بحضرة فلان 

  2لفظة المحضر على السجل  أیضاني كما تع ،المیاه إلى

المحضر ھو تقریر یحرره ضابط الشرطة القضائیة باللغة العربیة ویثبت فیھ :تعریف المحضر اصطلاحا :ثانیا 

 والإجراءاتالتي تخلفت عنھا  والآثارما حصل من معلومات بشان الجریمة المرتكبة والظروف المحیطة بھا 

  3 التي قام بھا وتاریخ ومكان حصولھا

مكتوبة ومستندات تتضمن ما تم التحقق منھ من وقائع خلال  أوراقعبارة عن  :أنّھأیضاكما عرف المحضر 

 الإداراتالموظفین التابعین لبعض  أوالمؤھلین  والأعوانالتحریات من طرف ضابط الشرطة القضائیة ،

  .المخولین بالقانون 

                                                             
  167، ص 2010 ،سنةدار الھدى الجزائرالحر بالاقتناع الذاتي للقاضي الجزائي ، مبدأالإثباتبوزید اغلیس ، تلازم 1
 . 87،الصفحة   2005 سنة، دار ھومة ،  الأولیةالتحریات  أثناءاحمد غاي ، ضمانات المشتبھ فیھ 2
  ، الإسكندریةالقضائیة ،دار الجامعة الجدیدة ، أعمالالضبطیةجوھر قوادري صامت ،رقابة سلطة التحقیق على 3

  . 51الصفحة 
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 لإثباتالتي حددھا القانون  والأشكالالمحرر الذي یدونھ الموظفون وفقا للشروط  بأنھ،ویعرف المحضر كذلك

  .  بشأنھاالمتخذة  الإجراءاتارتكاب الجرائم وكذا 

محرره من معاینات  أجراھاالتي  والأبحاثمحرر یتضمن تقریرا عن التحریات  بأنھ،ویعرف المحضر كذلك

ائج العملیات التي قام بھا عضو الضبط القضائي كالتفتیش وضبط نت بالإضافةإلى،الشھود والمشتبھ فیھم وأقوال

، وھذه المحاضر یمكن اعتبارھا شھادات مكتوبة یعلن فیھا محررھا ماشاھده من المتعلقة بالجریمة الأشیاء

  1من نتائج  إلیھوماتوصل  ،إجراءاتوما اتخذه من  ،وقائع

المتعلق  80- 108المرسوم رقم  إلىنھ بالرجوع أ، غیر ع الجزائري لم یعرف المحضر صراحةالمشر أنغیر 

تحریره بالنسبة  بأسالیبقة نھ تعرض لبعض خصائص المحضر والقواعد المتعلأنجد  ،بخدمة الدرك الوطني

  . الدرك الوطني  لأفراد

حیث عرف  ،تعریفا للمحضر كالتشریع المغربي أعطتقد  الأخرىعلى غرار ذلك نجد بعض التشریعات 

المحضر ھو الوثیقة " أننصت على  التي، لمسطرة الجنائیة المغربيمن قانون ا 24المحضر في نص المادة 

ممارسة مھامھ وعلى ضوء ماعاینھ وما تلقاه من  أثناءالمكتوبة التي یحررھا ضابط الشرطة القضائیة 

  2. ....."ماقام بھ من عملیات ترجع لاختصاصھ أوتصریحات 

الوثیقة التي یضمن فیھا جنود الدرك ماعاینوه من  بأنھ،من قانون الدرك الملكي المغربي 70لفصل كما عرفھ ا

  .تلقوه من معلوماتما أومخالفات وماقاموا بھ من عملیات 

المخالفات التي یحققونھا  الأمنالوثیقة التي یدون فیھا رجال قوى  بأنھ،المحضركما عرف التشریع اللبناني 

  3. یقومون بھا والمعلومات التي یستقونھا التي  أوالأعمال

التحریات  لإثبات،تلك الوثیقة الرسمیة المكتوبة التي یحررھا ضابط الشرطة القضائیة :ھووبالتالي فالمحضر

  لإنابةتنفیذا  أوفي حالات التلبس  أومن خلال البحث التمھیدي بمفھومھ الواسع  ،التي قام بھا

  .یباشرھا ضابط الشرطة القضائیة القانوني الذي یعكس كل العملیات التي الإطارذلك  بالأخیرفھو  ،قضائیة

من  الأساسیةفي العدید من النقاط  الإخباريالمحضر یختلف عن التقریر  إلىأنمما سبق ذكره وجب التنبیھ و 

  :بینھا

  .قد یكون شفویا الإخباريالتقریر  أنالمحضر یكون دائما مكتوبا غیر  -

                                                             
  . 308-307،ص2011التحري والتحقیق ،دار ھومة للنشر ،الجزائر ، –الجزائیة  ءاتالإجراعبد الله اوھایبیة ،شرح قانون 1

 
  الإفریقيصدوق المزكندي ،محضر الضابطة القضائیة في ظل قانون المسطرة الجنائیة ،موقع مكتبة القانون  أمل2

http/droit civil . over-blog.com/article-3805547.html 
مرحلة التحري والاستدلال ،مذكرة ماستر ،جامعة المسیلة كلیة  أثناءقادري ،ضمانات الحقوق والحریات للمشتبھ فیھ بوعلام  3

  . 64ص  2013-2012الحقوق 
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ھو وسیلة  الإخباريعلى عكس التقریر  ،من لھ صفة ضابط الشرطة القضائیة إلایحرره  أنالمحضر لایمكن  -

یعلمھ بواقعة ما ویرسلون بذلك  أوینبھھ  ،من الشرطة القضائیة لمرؤوسھ الأعوانحد ألا غیر یرفعھ  إخبار

  .التي یحررونھا الإخباریةالتقاریر 

 أما، تقید بھاموضوعیة واجب ال وأخرىشكلیة  اطوجب المشرع شروأرسمیة  إثباتیعتبر المحضر وسیلة  -

  .وسیلة للإخبار فقط  إلاما ھو  الإخباريالتقریر 

بحیث یستقطب محرره كل المعلومات  أوسعالتقریر فھو  أما، الجریمة إثباتالمحضر مجالھ محدود بما یفید  -

    .واقعة ما مع تمتعھ بطابع الشخصیةحول 

  .الجنائي الإثباتشروط تحریر مختلف محاضر : الفرع الثاني 

أوجب المشرّع الجزائري على ضابط الشّرطة القضائیة إثبات الإجراءات التي یحرّرھا في محاضر موقعا 

  1یضمنھا مجموعة من البیانات ومن تحریات وبحوث لأنّ من خصائص الاستدلال أن یكون مدوّنا  ،علیھا منھ

ط الشّرطة بایتعیّن على ض: "من قانون الإجراءات الجزائیّة على أنّھ 18ة الأولى من المادة حیث نصّت الفقر

وأن یبادروا بغیر تمھّل إلى إخبار وكیل الجمھوریة بالجنایات والجنح  ،القضائیة أن یحرّروا محاضر بأعمالھم

ل المحاضر التي یحرّرونھا وعلیھم بمجرّد إنجاز أعمالھم أن یوافوه مباشرة بأصو ،التي تصل إلى علمھم

مصحوبة بنسخة منھا مؤشّر علیھا بأنّھا مطابقة لأصول تلك المحاضر التي حرّروھا وكذا بجمیع المستندات 

  ".والوثائق المتعلقّة بھا وكذلك الأشیاء المضبوطة

وأن یكون قد  ،وعلیھ لا یكون للمحضر قوّة الإثبات إلاّ إذا كان صحیحا بتوافر شروطھ الشّكلیّة والموضوعیّة

 214تمّ تحریره من طرف ضابط الشرطة القضائیّة أو كاتب التّحقیق أثناء مباشرة أعمال الوظیفة طبقا للمادّة 

  .من قانون الإجراءات الجزائیّة

بعد  ،غیر أنّھ كان لزاما علینا تحدید ضباط الشرطة القضائیة وتحدید بعض الأعمال التي تدخل في اختصاصھم

  .شروط تحریر مختلف المحاضر ذلك نتطرق إلى

  .القائمون على تحریر المحاضر : أوّلا

  : یتمتّع بصفة  ضابط الشرطة القضائیة:" 2على ما یلية من قانون الإجراءات الجزائیّ  15تنص المادة 

 .رؤساء المجالس الشعبیة البلدیّة - 1

  .الدرك الوطني طضبا - 2

  .الوطني وضباطالأمنالخاصة للمراقبین ومحافظي  للأسلاكالموظفون التابعون  - 3

                                                             
 308عبد الله أوھایبیة، المرجع السابق صفحة  1
یعدل  الأمر   2019دیسمبر  11 ه الموافق 1441ربیع الثاني عام  14المؤرخ في  10-19رقم من القانون  15انظر المادة  2

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، الجریدة  1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66رقم 
  . 2019، سنة  78الرسمیة عدد 
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تعیینھم بموجب قرار مشترك صادر  تمّ  و سنوات على الأقل3لك الدرك الذین أمضوا في س ضباط الصف - 4

  .بعد موافقة لجنة خاصة لدفاع الوطني ،ووزیر احافظ الأختام ن وزیر العدل ع

سنوات على الأقل وعینوا بموجب قرار مشترك 3لصّفة مفتشو الأمن الوطني الذین قضوا في خدمتھم بھذه ا - 5

  .1صادر من وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة بعد موافقة لجنة خاصة

ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینھم بموجب قرار مشترك بین وزیر  - 6

  . الدفاع ووزیر العدل

یقوم أعوان " :قانون الإجراءات الجزائیة عن مھام أعوان الضبط القضائي بنصھامن  20ونصت المادة 

الضبط القضائي الذین لیست لھم صفة ضابط الشرطة القضائیة بمعاونة ضباط الشرطة القضائیة في مباشرة 

لنظام مع الخضوع  ،رؤسائھم لأوامرویثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات ممثلین في ذلك  ،وظائفھم

  ."الكاشفة عن مرتكبي تلك الجرائمویقومون بجمع كافة المعلومات  إلیھاالھیئة التي ینتمون 

  :ئتینف إلىمكلفون ببعض مھام الضبطیة القضائیة والذي یمكن تصنیفھم  وأعوانھناك موظفون  أنكما 

  .واستصلاحھا  الأراضيابات وحمایة غالموظفون المختصون في ال:  الأولىالفئة  -

لھم مھام  أسندتحیث   جزائیة ، إجراءاتقانون  25 إلى 21نص علیھم المشرع الجزائري في المواد من 

 الأنظمةوفق قانون الغابات وتشریع الصید ونظام السیر وجمیع  ،البحث والتحري ومعاینة الجنح والمخالفات

كما یقومون  ،في محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة وإثباتھا ،التي عینوا فیھا بصفة خاصة

المقطوعة  كالأخشابووضعھا تحت الحراسة  إلیھاالتي تنقل  الأماكنالمنزوعة وضبطھا في  الأشیاءبتتبع 

  2.مثلا

 الضبطیةوالمصالح العمومیة الذین منحت لھم بعض مھام  وأعوانالإداراتالموظفون : الفئة الثانیة  -
  .ئیة بموجب نصوص خاصةالقضا

 وأعوانالإداراتیباشر الموظفون ":یليالجزائیة على ما الإجراءاتقانون  27من المادة  الأولىنصت الفقرة 

في و الأوضاعوالمصالح العمومیة بعض سلطات الضبط القضائي التي تناط بھم بموجب قوانین خاصة وفق 

  ."الحدود المبینة بتلك القوانین

  :الذین یتمتعون بذلك وفق القوانین الخاصة مایلي  والأعوانومن بین الموظفین 

  مفتشو العمل  -

  .الجمارك أعوان -

  .ورؤساء المقاطعة الأشغالالمھندسون ومھندسو  -
                                                             

 45- 44،ص 2008-2007الجزائیّة، دار المھندس للنشر، سطیف ،  الإجراءاتعمر خوري، شرح قانون 1
الجزائر ،كلیة  جامعة) مذكرة ماجستیر(ومسؤولیتھا ، أعمالھا، الشرطة القضائیة في التشریع الجزائري  أعمریت بن غنیة ا2

  . 14ص  2008- 2007الحقوق ،سنة 
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  .وقمع الغش ومفتشو التجارة  الأسعارمفتشو  -

  .الصحة النباتیة أعوان -

  .البرید والمواصلات أعوان -

  .مفتشو الصید وحرس الشواطئ -

 .شرطة المیاه -

  .صحة المحاضرشروط :ثانیا 

الضحایا  الأشخاصالتي یقوم بھا ضباط الشرطة القضائیة عن الجنایات والجنح من سماع  الأعمالجمیع  إن

من محاضر الانتقال للمعاینات  الأدلةالمشتبھ فیھم ومحاضر جمع  أومنھم  والأشخاصالمشتكيوالشھود منھم 

التي قاموا  الإجراءاتمحاضر عنھا یوقعون علیھا ویبینون  أنیحررواوجب المشرع ،أالتفتیش وغیرھا وإجراء

 بأصولھان یوافو وكیل الجمھوریة المختص فورا أو ،بھا ومكان ووقت اتخاذھا واسم وصفة محرریھا

  1. للأصلمصحوبة بنسخ مطابقة 

 ،جموع الشروط الشكلیة والموضوعیةلم إلاباستیفائھالا تكون للمحاضر الحجة الثبوتیة وكذا القانونیة وعلیھ 

  لا یكون للمحضر":على أنّھ الجزائیة الإجراءاتمن قانون  214نصت المادة و ما ھو

ویكون قد حرره واضعھ أثناء مباشرة أعمال وظیفتھ  ،أو التقریر قوة الإثبات إلا إذا كان صحیحا في الشكل

ولكي یكون المحضر ."عاینھ بنفسھسمعھ أو اق اختصاصھ ما قد رآه أووأورد فیھ عن موضوع داخل في نط

  :ن یكون مستوفیا لبعض الشروط التي سنتطرق لھا على النحو التالي أصحیحا ینبغي 

یتضمن المحضر  أنذ یقصد بصحة المحضر إن یكون المحضر صحیحا، أیجب  :2صحة المحضر  - 1

یورد  أوات معاین بأي، فضابط الشرطة القضائیة عندما یقوم مات تكون مطابقة للحقیقة والواقعمعلو

یتحرى بكل الوسائل صحة وصدق ما یثبتھ في  أن، یتوجب علیھ الأشخاصمعلومات حول الوقائع و 

، فضابط الشرطة القضائیة فیا، ودقیقا، وواضحایكون و أن، والمحضر كوثیقة رسمیة یجب حضرالم

حال من  بأي، ولا یجوز لھ  بإخلاص یشاھدھاأو یقرؤھا  أوا ینقل المعلومات التي یسمعھ أنیجب 

، وھذا ھو المقصود من عبارة وفیا، حیث ینقل الوقائع یستنتج منھا أوفیھا  رأیھیبدي  أویقیمھا  الأحوالأن

كما ھي دون زیادة أو نقصان، أما الدقة التي یجب على من یحرر المحضر أن یتحراھا تتمثل في توخي 

فضلا عن ضرورة ذكر زمان ومكان الواقعة وھویة الشخص  ،یل المعلومات والبیاناتالدقة في تسج

بالإضافة إلى وصف الوسائل المستعملة في الجریمة وصفا دقیقا، ھذا فیما یتعلق في صحة  ،بصورة دقیقة

  .المحضر من حیث الموضوع

تي نصت علیھا أحكام فتتمثل في تحریر المحضر طبقا للأشكال ال ،أما صحة المحضر من حیث الشكل

من قانون الإجراءات  52علیھا المادة  قانون الإجراءات الجزائیة، ومن تلك الشكلیات التي نصت
                                                             

 . 62محمد حزیط ، المرجع السابق ، ص 1
  123،ص  2012-2011رة ماجستیر ،السنة الجامعیة یحى تومي ،دور الضبطیة القضائیة في مواجھة الاجرام الحدیث في التشریع الجزائري ،مذك -2
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 سماع كل شخص موقوف للنظ، مدة استجوابھ وفترة الراحة، الجزائیة والتي تطلبت تضمین محضر

، للنظر على المحض ع الشخص الموقوفسراحھ أو ساعة تقدیمھ إلى القضاء، مع توقی إطلاقوساعة 

المحاضر التي یضعھا ضابط الشرطة القضائیة " :من قانون الإجراءات الجزائیة 54حیث تنص المادة 

ومؤدى ذلك أن تكون ". طبقا للقانون، ینبغي تحریرھا في الحال وعلیھ أن یوقع على كل ورقة من أوراقھا

الحال مع ضرورة توقیع كل ورقة فیھا، المحاضر محررة وفق ما أقرّه القانون، وأن یكون تحریرھا في 

كما یجب أن یكون المحضر مؤرخا وممھورا بخاتم الوحدة التي ینتمي إلیھا من حرره ویسجّل في سجل 

  .خاص أو في سجل المحاضر المفتوح في مراكز الشرطة أو الدرك

ناء أداء مھامھ، یجب أن یكون المحضر قد حرره الموظف أث: تحریر المحضر أثناء تأدیة الموظف لمھامھ - 2

فضباط الشرطة القضائیة یحررون المحاضر وھم یؤدون وظائفھم، أي أثناء مباشرة مھامھم خلال 

أما الموظف الذي یكون في عطلة أو إجازة  ،التحریات سواء كان ذلك في الأحوال العادیة أو الاستثنائیة

خلّ بالقانون، والغایة من ذلك ھو أو موقوف عن العمل لا یمكنھ أن یقوم بتحریر محضر، ولو فعل ذلك لأ

 1استبعاد احتمال بعض الموظفین من القیام بمحاضر كیدیة أو انتقامیة

 .تندرج ضمن اختصاص من حرره إجراءاتیجب أن یكون المحضر متضمنا : الاختصاص - 3

حیث یتحدث بالصفة الخاصة والمقررة قانونا لضباط الشرطة القضائیة، : الاختصاص الشخصي  - أ

ط الشرطة القضائیة التابعین للأمن الوطني لیسوا مختصین بمعاینة الجرائم التي یرتكبھا فمثلا ضبا

 .العسكریون

حیث تكون طبیعة الإجراءات من اختصاص الموظف الذي یقوم بتنفیذه حسب : الاختصاص النوعي  - ب

ذ إجراء اتخاأعوان الضبط القضائي لیس لھم حق  وبالتالي،من قانون الإجراءات الجزائیة 17المادة 

 .التوقیف للنظر أو تفتیش المساكن لأن ھذا الإجراء مقصور على ضابط الشرطة القضائیة

ویقصد بھ المجال الإقلیمي الذي یباشر فیھ ضباط الشرطة القضائیة مھامھم : لاختصاص المحليا -ج

من قانون الإجراءات الجزائیة المعدلة بموجب القانون رقم  1الفقرة 16المعتادة وفقا للمادة  ووظائفھم

یمارس ضباط الشرطة القضائیة اختصاصھم المحلي "التي تنص  2006-12- 20المؤرخ في  22- 06

  ". في الحدود التي یباشرون ضمنھا وظائفھم المعتادة

من قانون الإجراءات الجزائیة من  214ا تضمنتھ المادة ویقصد بھ م :وجوب التقید بالوصف الموضوعي - 4

ضرورة التزام ضابط الشرطة القضائیة عند تحریره للمحضر أو التقریر أن یدون كل شيء یتعلق 

فھو ملزم بتسجیل كل ما  وبالتالي،بالواقعة، أو الإجراء الذي قام بھ أو كان محضر جمع الاستدلالات

 .سمعھ أو تلقاه أو عاینھ

                                                             
   125، 124یحى تومي ، المرجع السابق ، الصفحة 1
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ن یكون مضمون المحضر متضمنا البیانات والمعلومات المتحصل علیھا عن طریق ما سمعھ أو یجب أ - 5

 .تناھى إلى سمعھ أو ما اكتشفھ أو كان قد عاینھ ضابط الشرطة القضائیة بنفسھ

یجب أن تكون المحاضر مرقمة ومؤرخة ومتضمنة اسم وصفة ورتبة محررھا والبیانات المتعلقة بالوحدة  - 6

 1.یھاالتي ینتمون إل

بالإضافة إلى تضمین المحضر تاریخ وساعة الإجراء  ،أن یكون المحضر موقعا من طرف محرره - 7

  وساعة تحریر المحضر

  أنواع محاضر الإثبات الجنائي : المطلب الثاني 

والتي تخص كل من  ،سنتطرق من خلال ھذا المطلب إلى المحاضر التي تضمنھا قانون الإجراءات الجزائیة

وكیل الجمھوریة وقاضي التحقیق ومحاضر جلسات المحاكمة وكذا محاضر كل من الدرك الوطني و ضباط 

  :  الشرطة القضائیة كالتالي

  التحقیق القضائي محاضر : الفرع الأول

رھا ثم في العنصر الثاني إلى المحاضر التي یحر ،سنتطرق في العنصر الأول إلى محضر وكیل الجمھوریة

  . قاضي التحقیق

  .على مستوى النیابة العامة : أولا

ویقوم بتحریر محضر  ،یقوم وكیل الجمھوریة بإحالة المتھم فورا على المحاكمة طبقا لإجراءات المثول الفوري

ویحوز ھذا المحضر حجیة لا یجوز للمتھم التجریح فیھ إلا  ،رسمي یسمى محضر استجواب لجنحة متلبس بھا

محضر الاستجواب الذي یحرره وكیل الجمھوریة فھو وثیقة رسمیة  أھمیةولبیان  ،ن بالتزویرعن طریق الطع

 لإجراءطلب افتتاحي لقاضي التحقیق  إرسالقاضي الحكم ،وعند  أمامتوضع في ملف الدعوى الجزائیة  

من قانون  3مكرر فقرة  37محضر الوساطة طبقا للمادة  بالإضافةإلى، .2فھو موجود في الملف أیضاالتحقیق 

  .الجزائیة  الإجراءات

  على مستوى قاضي التحقیق : ثانیا 

التي یتم سماعھم من طرف قاضي  أقوالالأطرافمحاضر التحقیق ھي مجموع الوثائق التي تدون فیھا  أن

المحاضر التي یحررھا  إلىأنواع،وعلیھ سنتطرق رف قاضي التحقیق والكاتب والمعنيالتحقیق وتوقع من ط

  :قاضي التحقیق وشروطھا الشكلیة فیما یلي

  التي یحررھا قاضي التحقیق وشروطھا الشكلیة الإثباتمحاضر  أنواع –أ 

لذلك كان لزاما على قاضي  ،وجوازي في المخالفات ،واختیاري في الجنح ،یعتبر التحقیق إجباري في الجنایات

  :كالآتي ویمكن شرح ھذه المحاضر ،یكون تحقیقھ مدونا على شكل محضر حسب الحالة أنالتحقیق 

  محاضر الاستجواب  - 1

                                                             
 . 128،  127یحى تومي ، المرجع السابق الصفحة 1
 . 342المرجع السابق الصفحة  –الجنائي  الإثباتأدلة  –الجنائي  الإثباتمروك ،محاضرات في  نصر الدین2
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 ،وكیفیة تحریر محضر الاستجواب ،قبل ذلك وجب علینا تحدید بعض المفاھیم عن تحدید المقصود بالاستجواب

  .وكذا المحاضر التي تندرج ضمنھ

  مفھوم الاستجواب والمحاضر التي تنطوي ضمنھ  1- 1

بحیث یسمح للمتھم أن یحاط  ،إنّ الاستجواب ذو طبیعة مزدوجة فھو أداة اتھام ووسیلة دفاع في آن واحد

  .بالتھمة والوقائع المنسوبة إلیھ وبكل ما یوجد في الملف من أدلة

وھو حر في الإجابة عن الأسئلة الموجھة  ،نسوبة إلیھكما أن الاستجواب ھو مناقشة المتھم بالتھمة والوقائع الم

إلیھ ولا یعد امتناعھ قرینة ضده، وھو وسیلة لتمحیص التھمة أو نفیھا عنھ فھو طریق من طرق تقصي الحقیقة 

  .تحریر عدة محاضر الإجراءوینجر عن ھذا 1ومصدر من مصادر الإثبات

  تحریر محضر الاستجواب 2- 1

التحقیق وجب أن یكون  تإجراءالتالي فإن الاستجواب ھو من وبا ،ص التحقیقیعتبر التدوین إحدى خصائ

تحرر "من قانون الإجراءات الجزائیة  108فتنص المادة  ،التحقیق إجراءاتمدونا شأنھ في ذلك شان جمیع 

وتطبق أحكام المادتین  95-94محاضر الاستجواب والمواجھات وفق الأوضاع المنصوص علیھا في المادتین 

  : في حال استدعاء المترجم ویستشف من ھذه النصوص ما یلي 91-92

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 108للمادة  أن یتم تحریر محضر الاستجواب بواسطة كاتب التحقیق طبقا -

  .إذا ارتأى قاضي التحقیق ضرورة استدعاء المترجم استدعى المترجم الذي یختاره، ویؤدي الیمین القانونیة -

  .إذا كان الشاھد أصم أو أبكم یسأل كتابة ویجیب بالكتابة -

 108الكاتب والمتھم طبقا للمادة یوقع على المحضر في كل صفحة من صفحاتھ من طرف قاضي التحقیق و -

  .من قانون الإجراءات الجزائیة

  2من قانون الإجراءات الجزائیة  108یجب أن لا تكون المحاضر محشوة بمعلومات بین السطور طبقا للمادة  -
  المحاضر التي تنطوي ضمن الاستجواب 3- 1

  :وشكلیات تحت طائلة البطلان وھيینطوي تحت الاستجواب ثلاثة محاضر أحاطھا المشرع بعدة ضمانات 

  الأول المثولمحضر الاستجواب عند – 1- 3- 1

ھو الخطوة الأولى التي یخطوھا قاضي التحقیق من خلالھا یتعرف على شخصیة المتھم وھویتھ ومدى و 

خطورتھ من ناحیة، ویعد ھذا الإجراء أساسیا وإلا كان التحقیق باطلا ویستوجب ھذا الإجراء من قاضي 

  :یق أن یكون قانونیا ومقبولا اتخاذ ما یليالتحق

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 100التعرف على ھویة المتھم وفق المادة  -

  .أن یخطره بالتھمة المنسوبة إلیھ -

  .أن یخطره بأن لھ مطلق الحریة في الإدلاء بتصریحاتھ حول ھذه التھمة -

                                                             
 .59، ص2009للنشر، سنة  ةفي النظام الجزائي، الطبعة الثانیة، دار ھوم محمد حزیط، قاضي التحقیق1
 . 390-389ھایبیة ، المرجع السابق، الصفحة وعبد الله أ2
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  .على توجیھ التھمة إلى المتھم لا غیریقتصر دور قاضي التحقیق في الاستجواب الأولي  -

بعد الانتھاء من تلقي الأقوال وتدوینھا في المحضر یقرر وضع المتھم في الحبس المؤقت أو تحت نظام  -

  .الرقابة القضائیة أو إبقائھا تحت الإفراج 

  1.أن یطلع المتھم على ما دونھ في المحضر ثم یوقعھ المتھم معیة قاضي التحقیق ثم الكاتب -
  محضر استجواب المتھم في الموضوع 2- 3- 1

لیھ ومناقشتھ فیھا مناقشة تفصیلیة، ومواجھتھ إمن خلال ھذا المحضر یتم مواجھة المتھم بالتھمة المنسوبة 

بالأدلة القائمة ضده ویدونھ في ھذا المحضر، وقبل استجواب المتھم في الموضوع یجب على قاضي التحقیق 

  .ات والشكلیاتاحترام ومراعاة بعض الإجراء

  .بحضور محامیھ المتھم أن یتم استجواب -

یجب وضع ملف الإجراءات تحت تصرف محامي المتھم قبل كل استجواب بأربع وعشرین ساعة على  -

  .الأقل

كما یظھر دور النیابة  ،وتتمحور أسئلة قاضي التحقیق المدونة في المحضر حول تفاصیل وقائع القضیة   

  .العامة في ما تقدمھ من أسئلة لأطراف الدعوة حیث یخول لھا القانون حضور جلسات التحقیق

  محضر الاستجواب الإجمالي 3- 3- 1

ویعتبر ھذا المحضر  ،یأخذ محضر الاستجواب الإجمالي نفس الشكلیات الموجودة في المحاضر القضائیة

عدة عناصر  من قانون الإجراءات الجزائیة وتتجلى لنا 2الفقرة  108ة جوازي ولیس وجوبي طبقا لنص الماد

  :ھيأساسیة في ھذا المحضر

  .التأكد من ھویة المتھم كاملة وحالتھ الاجتماعیة ووضعیتھ إزاء الخدمة العسكریة -

الجریمة وذكر إعادة تأكید توجیھ التھمة المنسوبة للمتھم مع توضیح الظروف والوقائع التي ارتكبت فیھا  -

  .النصوص القانونیة التي تعاقب على ذلك

  .لا بد من تحدید أوجھ النكران أو الاعتراف من إجابة المتھم -

  .مقارنة تصریحات المتھم في محضر الاستجواب الإجمالي بكل التصریحات السابقة التي أدلى بھا -

  .سؤال المتھم عن السوابق العدلیة والحالة العقلیة وسلوكھ -

ھذا ھو استجوابك "بطرح السؤال التالي على المتھم  الإجماليیختم قاضي التحقیق محضر الاستجواب  -

  1"الأخیر فھل لدیك ما تضیفھ للدفاع عن نفسك ؟ 

                                                             
  105-.103- 102-101الجزائیة ،الطبعة السادسة ،دار ھومة للنشر،الصفحة  الإجراءاتمحمد حزیط، مذكرات في قانون 1
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  محضر المواجھة - 2

وعلیھ عرفھا  ،لم یتطرق المشرع الجزائري في ظل قانون الإجراءات الجزائیة إلى إعطاء تعریف للمواجھة

إن المواجھة ھي مواجھة المتھم بغیره ووضعھ وجھا لوجھ إزاء متھم آخر أو أحد الشھود  :بقولھم بعض الفقھاء

فیجیب علیھا تأییدا  ،لیسمع بنفسھ ما قد یصدر منھم من تصریحات تتعلق بالتھمة ووقائع الفعل المتابع من أجلھ

  2أو نفیا بعد أن یطلب منھ قاضي التحقیق ذلك 

زائري أورد استجواب المتھم والمواجھة في القسم الخامس من الفصل الأول من وعلیھ نجد أن المشرع الج

حیث وضع المواجھة إلى جانب الاستجواب وتحت نفس العنوان  ،الباب الثالث من قانون الإجراءات الجزائیة

نھ لم ینظم ھذا الإجراء الأخیر بل تركھ تحت تصرف قاضي التحقیق في أغیر  ،"الاستجواب والمواجھة"في 

  .إجرائھ من عدمھ والأشخاص المراد مواجھتھم ملائمة

من  108ویعتبر محضر المواجھة خاضعا لخاصیة التدوین باعتبارھا إجراء من إجراءات التحقیق طبقا للمادة 

  3قانون الإجراءات الجزائیة

أنّ محضر المواجھة یجب أن یتم التوقیع علیھ من قبل كل من كان طرفا في ھذه وعلیھ تجدر الإشارة إلى 

  .وبطبیعة الحال یستثنى من ذلك ممثل النیابة العامة ومحامي الأطراف ،المواجھة

  محضر سماع المدعي المدني وسماع الشاھد- 3

  :محضر سماع المدعي المدني -أ

 ،ینبغي أن ینصب موضوعھ على موضوع الدعوة في حد ذاتھیقصد بسماع المدعي المدني ذلك الإجراء الذي 

وأن یكون ذلك على شكل حوار بین المدعي المدني وقاضي التحقیق یقارب في ذلك الذي یتم عند إجراء 

وقد جرت  ،ویعتبر محضر سماع المدعي المدني إجراء من إجراءات التحقیق الذي یتطلب التدوین ،الاستجواب

العادة أن یكون محلا لتحریره في إطار محضر مكتوب یأخذ نفس الشكل الذي یحرر بھ محضر الاستجواب 

لأن المشرع في قانون الإجراءات الجزائیة لم ینص صراحة بوجوب تحریر محضر سماع بأقوال  ،والمواجھة

  .4ذلك الجزائیة لم تشر إلى  جراءاتالإمن قانون  108المدني فالمادة المدعي 

  :محضر سماع الشاھد -ب

یعتبر محضر سماع الشاھد إجراء من إجراءات التحقیق یسمع فیھ الشاھد في محضر رسمي وھذا طبقا لنص 

یؤدي الشھود شھادتھم فرادى أمام قاضي التحقیق " :من قانون الإجراءات الجزائیة  التي تنص 90المادة 

، ویحرر ھذا المحضر في ثلاث نسخ تدون فیھ "بأقوالھم ایعاونھ الكاتب بغیر حضور المتھم ویحرر محضر

                                                                                                                                                                                                          
 .184-183الإجراءات الجزائیة بین النظري والعملي، دار ھومة للنشر، صفحة فضیل العیش، شرح قانون 1
 109محمد حزیط، المرجع السابق، الصفحة 2
، الصفحة 2010- 2009، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، كلیة الحقوق، سنة )رسالة دكتوراه( فوزي عمارة، قاضي التحقیق،3

115-116. 
تحرر محاضر الاستجواب والمواجھات " من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على انھ 108تنص الفقرة الأولى من المادة 4

 "في حالة استدعاء مترجم 92-91وتطبق أحكام المادتین  95- 94وفق الأوضاع المنصوص علیھا في المادتین 
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من  95-94وإذا ما كان قد استعین بمترجم وذلك طبقا للمادتین  ،أقوال الشاھد وكذلك معلوماتھ وھویتھ الخاصة

  1قانون الإجراءات الجزائیة 

بأي حاسة من ویدون في محضر سماع الشاھد كل ما یرویھ ھذا الأخیر حول واقعة معینة كان قد عایشھا 

  .حواسھ

  محضر الانتقال للمعاینة - 4

  وذلك من أجل  ،ینتقل قاضي التحقیق لإجراء المعاینات المادیة لتتبع آثار الجریمة في أماكن وقوعھا

من شھود في عین المكان قبل أن یقع علیھم التأثیر من المتھم أو ما قد یعثر علیھ من آثار وسماع  معاینة وضبط

  2من أطراف أخرى

یجوز لقاضي التحقیق الانتقال إلى أماكن  وقوع الجرائم " :من قانون الإجراءات الجزائیة 79یث تنص المادة ح

م بتفتیشھا ویخطر بذلك وكیل الجمھوریة الذي لھ الحق في مرافقتھ اأو للقی ،لإجراء جمیع المعاینات اللازمة

  "یقوم بھ من إجراءات ویستعین قاضي التحقیق دائما بكاتب التحقیق ویحرر محضرا بما 

وعند انتھاء قاضي التحقیق من إجراء المعاینة یحرر محضر المعاینة یذكر فیھ تاریخ المعاینة والمكان واسمھ 

ولقبھ وكذا اسم ولقب كاتب التحقیق ووكیل الجمھوریة الذي قام بمصاحبتھ والإشارة لمختلف الأشخاص الذین 

وبالترتیب وبالشكل الذي یجعل ھذا المحضر  بدقةویقوم بسرد جمیع الإجراءات بالتفصیل و ،تم أخذ أقوالھم

ویتم التوقیع على كل صفحة من صفحاتھ من طرف قاضي التحقیق وكاتبھ  ،مفھوما وواضحا لقضاة الحكم

طیھ حجیة على المحضر یع الأخیرغیر أنّ وكیل الجمھوریة غیر ملزم بالتوقیع وفي حال وقع ھذا  ،والخبیر

  3أكبر

  محضر إعادة تمثیل الجریمة 5

ھو المحضر الذي یحرره قاضي التحقیق ویسرد فیھ كل الوقائع التي یستشفھا من إعادة تمثیل الجریمة ویعمد 

إذا رأى من شأن ذلك أن یؤدي إلى اكتشاف الحقیقة وإزالة الغموض  ،قاضي التحقیق إلى إعادة تمثیل الجریمة

حیث یتم فتح محضر إعادة التمثیل بمساعدة كاتبھ ویذكر في دیباجتھ تاریخ واسم ولقب  ،الذي یكتنف وقائعھا

ر یذكر ضمھوریة قد اخطر إذا حویشار على أن وكیل الج ،المتھم والتھمة المنسوبة إلیھ وكل ما یتعلق بھویتھ

لمكان وقوع  ثم یشیر غلى الساعة التي انطلق فیھا من مكتبھ وساعة وصولھ ثم یتبع بوصف وجیز ،ذلك

الجریمة والحالة الجویة والأطراف الحاضرة ویبدأ بإعادة التمثیل وأخذ صور فوتوغرافیة وفي الأخیر یقوم 

  4بختم المحضر بتوقیعھ معیة كاتبھ 

  محاضر جلسات المحاكمة: الفرع الثاني

                                                             
 .310، الصفحة  2006علي جروة، الموسوعة في الإجراءات الجزائیة في التحقیق القضائي، بدون دار الطبع، سنة 1
 .115محمد حزیط، المرجع السابق، الصفحة 2
 .166فوزي عمارة، المرجع السابق، الصفحة 3
 .132- 131محمد حزیط، المرجع السابق، الصفحة، 4
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 568المواد  وفق المحاضرنتطرق في ھذا الفرع إلى مفھوم محاضر جلسات المحاكمة وأنواع وبیانات ھذه 

  . الجزائیة الإجراءاتمن قانون  571،  570،  569،

  مفھوم محاضر جلسات المحاكمة: أولا

ھي مجموع المحررات التي یحررھا الكتاب أثناء حضورھم لجلسات المحاكمة وذلك بمناسبة ممارستھم 

على محضر أو تقیید  الأشخاصوتنصب ھذه المحاضر على أعمال قضائیة وإجرائیة  منھا سماع  ،لوظائفھم

  .الدفاع وتتمیز ھذه المحاضر بالرسمیة  أوبعض الوقائع بناء على طلب من القضاة أو الخصوم 

  أنواع وبیانات محاضر جلسات المحاكمة: ثانیا

فنجد محاضر جلسات المحاكمة في  ،تتعدد محاضر جلسات المحاكمة بتعدد طبیعة الإجراء المدون فیھا

وتحتوي ھذه  1ومحاضر جلسات المحاكمة في المخالفات  ،ومحاضر جلسات المحاكمة في الجنح ،الجنایات

  : المحاضر في طیاتھا على بیانات تتضمن ما یلي

  .ساعة وتاریخ الجلسة -

  .ساعة بدایة الجلسة -

  .ساعة نھایة الجلسة وتوقیع الكاتب -

  .عدد القضایا المجدولة -

  .والغیر محیثة عدد القضایا المصفاة المحیثة -

  .عدد القضایا المؤجلة -

وتجدر الإشارة إلى أنّ محاضر جلسات المحاكمة تختلف باختلاف المحكمة الناظرة للقضیة فمثلا محاضر 

  .محكمة الجنایات تختلف عن محاضر محكمة الجنح وكذا المخالفات

  

 الأجھزةالأمنیةمحاضر : الفرع الثالث

  الدرك الوطني ثم یلیھا في العنصر الثاني محاضر الشرطة سنتطرق في العنصر الأول إلى محاضر

  محاضر الدرك الوطني :أولا 

على النحو  أنواعھاسنعرض مفھوم محاضر الدرك الوطني وخصائصھا واھم البیانات الواردة فیھا وكذا 

  2التالي

  مفھوم محاضر الدرك الوطني -أ

ھي مجموع الوثائق التي یحددھا القانون والتنظیم والتي من خلالھا یدون فیھا رجال الدرك كل مایقومون بھ في 

إطار المھام الوظیفیة الموكلة لھم من تحریات وسماع الأشخاص والمعاینات وتلقي الشكاوى وتفتیش المنازل 

                                                             
 .359المرجع نفسھ، الصفحة  -أدلة الإثبات الجنائي - نصر الدین مروك، محاضرات في الإثبات الجنائي1
 284المرجع نفسھ ،الصفحة مروك ،  نصر الدین2
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ءا على طلب من رؤسائھم المباشرین أو وغیرھا ،ویتم تحریر ھذه المحاضر من طرف الضبطیة القضائیة بنا

  .من النیابة العامة 

  خصائص محاضر الدرك الوطني -ب

  : كالآتيتتمتع محاضر الدرك الوطني بمجموعة من الخصائص والممیزات ھي 

  .تحدید الوقائع بكل دقة وموضوعیة -

  .ومبیوترجھاز الك أوالراقنة  الآلةتكتب ھذه المحاضر باللغة العربیة بالاعتماد على  -

  .المشتبھ بھم  أسماءحسب مقتضیات القانون مرقمة مؤرخة تحتوي  الأصلتحرر في نسخ عن  -

  .تحدید رتبة وصفة محرر المحضر وبیانات الوحدة الخاصة بھم -

  .تحدید المواد القانونیة المجرمة للوقائع محل المعاینة  -

  .ریھم والشاھد والمحقق محرر المحضتمضى من طرف المشتبھ ف -

  التي تحتویھا محاضر الدرك الوطني الأساسیةالبیانات  -ج

تتباین المحاضر في مابینھا غیر أن محضر التحقیق الأولي یشتمل في طیاتھ على جمیع ھذه البیانات وھي 

  : 1كالآتي 

  :البیانات الھامشیة  - 1

 ،وتحتوي على مجموع المعلومات الخاصة بالوحدة والقیادة التي ینطوي تحتھا محرر المحضر :الروابط  -

 .وھذا بغیة تسھیل تحدید الجھة محررة المحضر

ویتماشى رقم المحضر بالتوازي مع السجل الخاص بتدوین طبیعة المحاضر من  :رقم المحضر وتاریخھ  -

 .جھة وتاریخ معاینة الوقائع من جھة أخرى 

  .ع وتكیفیھاتحدید طبیعة الوقائ :التحلیل  -

  .كل من المشتبھ بھم والضحایا أسماءوألقابتحدید  :أسماء أطراف القضیة  -

  .المحضر تحدیدا دقیقا  أرسلإلیھاتحدید الجھات التي  :النسخة المرسلة  -

  . إلیھاالمحضر والجھة المرسل  أرسلتتحدید السلطة التي  :تأشیرة الإرسال  -

  :البیانات الواردة في المقدمة  - 2
  .وتكتب في منتصف أعلي الورقة: عبارة الدرك الوطني  -

ولي أو محضر جریمة متلبس بھا أو محضر أتحدید طبیعة المحضر یعني محضر تحقیق : عنوان المحضر  -

  .قضائیة  إنابةتنفیذ 

  .یسجل بالأحرف ویتطابق مع تاریخ ضبط الوقائع: تاریخ تحریر المحضر -

                                                             
  2013-  2012على طلبة الماستر ،جامعة المسیلة ،كلیة الحقوق،  ألقیتریاض شتوح ،محاضرات في تحریر المحاضر ،1
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تحدید أسماء وألقاب ورتبة وصفة ووظیفة أفراد الدرك الذین حرروا أو شاركوا في : أسماء المحققین-

  .الإجراءات

  .تحدید المواد القانونیة التي تسمح لمحرر المحضر القیام بذلك: المواد القانونیة-

  : جسم المحضر- 3

  .بموجبھ یتم إعطاء مقدمة وجیزة عن القضیة أو الواقعة: التمھید -

یتضمن تسلسل الإجراءات والأعمال التي قام بھا المحقق وتبین الجوانب : المعاینات والإجراءات التحفظیة -

  .المادیة للوقائع وكل ما یساعد على إبراز الحقیقة

  .من خلالھ یتم تحدید خلاصة لشھادة الشھود: التحقیق -

وإبلاغ المعني بتحریر محضر  ،بة علیھامن خلالھ یتم تكییف الجریمة والنصوص المعاق: اختتام المحضر -

  1ضده ویرسل إلى النیابة ویتم تحریر تاریخ اختتامھ وتوقیع المحققین وتقدیمھ للنیابة 

  : أنواع المحاضر التي یحررھا رجال الدرك الوطني -د

  .محضر تحقیق أولي -

  .   محضر إجمالي -

  .محضر سماع شخص محجوز للنظر – 

  .            محضر سماع شاھد -

  .                محضر معاینة –  

  .محضر استدعاء شاھد – 

  .           محضر تفتیش منزل -

  .             محضر عصیان –  

  .محضر تحقیق حول الشخصیة –  

  .                        محضر امتناع عن تنفیذ غرامة جزافیة -

  .محضر إیقاف فار –

  :محاضر الشرطة: ثانیا

  .تي یتضمنھا بالإضافة إلى أنواعھاسنتطرق إلى مفھوم محاضر الشرطة وكذا البیانات ال

ھي مجموع الوثائق الرسمیة التي تتضمن في طیاتھا المعلومات والأدلة التي تم  :مفھوم محاضر الشرطة -أ

وكذلك ھي صورة عن الوقائع  ،عن طریق إجراءات البحث والتحري أو تنفیذا لتعلیمات نیابیة ،لیھاإالوصول 

  2المادیة والإجراءات المتبعة من طرف محرر المحضر

                                                             
 .ریاض شتوح، المرجع السابق1
  .216- 215الصفحة . المرجع السابق -أدلة الإثبات الجنائي - نصر الدین مروك، محاضرات في الإثبات الجنائي، 2
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  : البیانات الأساسیة في محاضر الشرطة -ب

  :من بین البیانات الأساسیة والشكلیات نجد ما یلي

وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة ( الشعبیة، ثم الوزارة الوصیة عبارة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة  -

الحضري،  الأمن، ثم المدیریة العامة للأمن الوطني، ثم تحدید الأمن الولائي، ثم تحدید )والتھیئة العمرانیة

ورقم التسجیل والتاریخ وتحدید موضوع المحضر، وتحدید الھویة الكاملة لمحرر المحضر وصفتھ ورتبتھ 

  1.وقیعھ وكذا الھویة الكاملة للمشتبھ فیھ، والضحیة والشاھد إن وجدوت

  ).جنایة، جنحة، مخالفة ( إعطاء وصف للواقعة التي في المحضر  -

  .تاریخ وساعة المحضر بالأحرف -

  .تصریحات المشتبھ فیھم مع توقیع أطراف المحضر -

  .یة وإرفاقھا إن وجدتتحدید إن كان المحضر قد تم تحریره بناء على تعلیمات نیاب -

  .إرفاق المحجوزات وأدلة الإثبات بالمحضر وذكرھا فیھ -

  :أنواع محاضر الشرطة -ج

  :من بین أھم المحاضر التي یحررھا رجال الشرطة نذكر مایلي

  .محضر تبلیغ -

  .محضر إثبات الشكوى -

  .محضر سماع ضحیة أو شاھد أو متھم –

  .محضر تفتیش -

  .محضر تسلیم أشیاء -

  .محضر استلام أشیاء -

  ..محضر تسخیرة -

  تلافمحضر إ -

  .محضر الختم بالشمع الأسود -

  .محضر انتقال ومعاینة -

  حجیة المحاضر في الإثبات الجنائي وبطلانھا: المبحث الثاني

باعتبار المحاضر من الأدلة الكتابیة والتي تخول للقاضي كل السلطة في أن یبني قناعتھ الشخصیة علیھا 

وذلك لما یحتویھ ھذا المحضر من تصریحات یشھد على صحتھا ضابط الشرطة  ،الجریمة أو نفیھا بإثبات

لذلك اشترط المشرع لاكتساب المحاضر لھذه الحجیة أن تكون مستوفیة لمجموعة من الشروط  ،القضائیة

وعلى ھذا الأساس قمنا بتقسیم ھذا المبحث إلى  ،والشكلیات التي یؤدي تخلف إحداھا إلى بطلان المحضر

                                                             
 .ریاض شتوح، المرجع السابق 1



20 

وفي المطلب الثاني   ،الجنائي الإثباتمحاضر الاستدلال في ة نتناول في المطلب الأول حجی ،مطلبین اثنین

  . نتناول بطلان ھذه المحاضر

  الجنائي الإثباتمحاضر الاستدلال في حجیة : المطلب الأول

محاضر لھا حجیة  إلى،الاستدلال بصفة عامة ،من محاضر لا حجیة لھانظرا لما تتباین علیھ حجیة محاضر 

  1.عكسھا  إثباتغایة  إلىمحاضر لا تعد حجة بما ورد فیھا حجیة  إلى،بالتزویر إلالا یتم الطعن فیھا 

  .المحاضر التي لا حجیة خاصة لھا :  الأولالفرع 

 أیةأدلةینشأ عنھا  أنالتي جاءت فیھ ولا یمكن وھذا النوع من المحاضر لایتمتع بدقة المعلومات والبیانات 

محاضر  أمثلتھابھا ، فھي مجرد استدلالات بسیطة ، ومن  بالأخذقانونیة ، ولا تلزم السلطات القضائیة 

 أنالجنائیة ، ویجب على المدعي بھا  الإجراءاتفي  الأصلفمثل ھذه المحاضر تمثل التحري والاستدلال ،

جاء فیھا من ما فإذاأنكر، جاء فیھایثبت صحة ماورد فیھا ، وعلى المتھم تقدیم ما لدیھ من دفوع لینفي صحة ما

دى صحة الوقائع التي نسبت منھا والتثبیت من م بالتأكدتراجعھا  أن، یحق للنیابة العامة معلومات وبیانات

  .للمتھم

للمحكمة المختصة مطلق الحریة في  أن، كما بشھادة الشھودتستعین وفي ھذا الشأن فان النیابة العامة غالبا ما

  .یرھا وتقییمھا لما جاء في المحضرتقد

  :وعلیھ تقتصر حجیة ھذا النوع من المحاضر على مایلي 

فلا  ،ویقوم بھا الركن المادي للجریمة ،الضبط القضائي في المحضر مأمورالوقائع المادیة التي یثبتھا  - 1

مایخلقھ على الوقائع من  أوكان الموظف الذي حررھا قد بناھا على استنتاجاتھ  اإذحجة لھذه المحاضر 

  .أوصاف

على المخالفات التي حرر في شأنھا ، ومن ثم لا حجة لھا  أیضاھذا النوع من المحاضر یقتصر حجیتھ  إن - 2

التي  الأمورإلاّ الخاصة لا تشمل  الإثبات، فقوة لا یقبل التجزئةبالنسبة لجنحة ترتبط بھذه المخالفة ارتباطا 

 مأمور، دون غیرھا مما یورده  الإثباتالقانون بتنظیم الضبط وخصھا التحصین النسبي في  أناطھا

الضبط في محضره ، ففي حكم قدیم لمحكمة النقض الفرنسیة قضت إن المحضر المحرر من قبل 

یصلح إلا لتقریر المخالفة، أما ما ورد لا  إھانةالموظف المختص في مخالفة زراعیة والمتضمن لواقعة 

فھي تعتبر مجرد معلومات لا قیمة لھا وأخیرا فإنھ حتى تكون لھذه المحاضر حجیة وقیمة  الإھانةبھ عن 

  2.یجب أن تكون مستوفیة لكافة الشروط الشكلیة والموضوعیة المذكورة آنفا

  . محاضر لا یجوز دحض حجیتھا إلا بالتزویر: الفرع الثاني 

                                                             
الصفحة  2010ع ،سنة عبد الله ماجد العكایلة ، الاختصاصات القانونیة لمأمور الضبط القضائي في الأحوال العادیة والاستثنائیة ،دار الثقافة للنشر والتوزی1

221 . 
   222عبد الله ماجد العكایلة، المرجع السابق، الصفحة2
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ي المحاضر التي لا یمكن دحض ما جاء فیھا أو بالأحرى، لا یمكن دحض حجیتھا إلا بالطعن بالتزویر وھ

القضائي وذلك نظرا للسلطة أو  و الاقتناع، وتعتبر من أھم الاستثناءات الواردة على مبدأ حریة الإثبات ھاب

القیمة المرتبطة بھذه المحاضر وحجیتھا شبھ المطلقة التي تنزع من القاضي سلطتھ التقدیریة وحریتھ في 

الإقتناع الشخصي وتجعلھ ملزما بالأخذ بما ورد فیھا من بیانات، بحیث لا یمكنھ استبعاد ھذه الأخیرة عن 

التحقیق بشأنھا للتأكد من صحة الوقائع المادیة المدونة فیھا، أما  اءإجرطریق الكتابة أو شھادة الشھود أو 

وسائل دفاع المتھم أما ھذه المحاضر فھي جد محدودة وتكاد تكون منعدمة، بحیث أنّ منفذه الوحید للدفاع عن 

 نفسھ ھو الطعن بالتزویر وما یتضمنھ ھذا الطریق من إجراءات معقدة وخاضعة لشروط شكلیة عویصة، مما

جعل ھذه المحاضر عرضة للنقد والدعوة إلى إلغائھا نظرا لما تشكلھ من خرق صارخ لمبدأ الإثبات الحر وما 

تمثلھ من عقبة في سبیل الوصول إلى الحقیقة بشأن الجرائم المرتكبة، غیر أن ھذه المبررات تبدو غیر كافیة 

ضامنة لتوفیر الحمایة اللازمة للمصالح في نظر المشرع للاستغناء عن ھذه المحاضر التي تبقى الوسیلة ال

والقطاعات التي یھدف المشرع لضمان حمایتھا وذلك نظرا لأھمیة وحیویة المصالح المستھدفة بھذه الحمایة 

ھذا من جھة، إلى جانب ذلك ھناك نوع آخر من المحاضر التي تتمتع ومن ضمنھا، مصالح الخزینة العمومیة

یھا بالتزویر، وھي محاضر الجلسات والأحكام أو محاضر المرافعات حیث بقیمة إثباتیة إلى غایة الطعن ف

تعتبر ھذه المحاضر من أھم المحررات التي لا یجوز إثبات عكس ما ورد فیھا إلا بالطعن فیھا بالتزویر، 

ومن ھنا فھي حجة بما ورد فیھا إذا استوفت الشكل القانوني المطلوب وباعتبارھا كذلك وافتراض الصحة في 

ذه المحاضر من حیث استفاء الإجراءات الشكلیة المقررة قانونا فإنھ لا یجوز للقاضي أن یحقق الوقائع أو ھ

  .الجلسة كالدفوع المختلفة وشھادة الشھود وأقوال المتھم أثناءالإجراءات التي ثبت في المحضر وقوعھا 

 یجوز مناقشة ھذه الواقعة والدفع فإذا ثبت في محضر الجلسة أنّ الشاھد قد روى تصویرا معینا للحادث فلا

بعدم صدور ھذه الأقوال من الشاھد إلا عن طریق الطعن بالتزویر، وإذا ما ثبت بمحضر الجلسة أنّ المحكمة 

اتخذت قرارا معینا یجعل الجلسة سریة، فلا یجوز مناقشة السریة ھذه والادعاء بأنھا عقدت في علانیة 

إلا بتضمین المحضر أو الحكم أو في الإشھاد ما یفید صراحة  ضالافتراوالعكس صحیح، ولا ینقض ھذا 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 315و314ي استفاء الإجراءات المادة وجود نقص ف

  

  المحاضر التي لا تعد حجة بما ورد فیھا لحین إثبات عكسھا: الفرع الثالث

یستعین القاضي بأي وسیلة من وسائل الإثبات ویصدر حكمھ وفقاقتناعھ  أنإن الأصل في الإثبات الجزائي 

للحجیة على بعض أنواع  إضفائھوذلك باستثناء الحالات التي نص علیھا المشرع من خلال  الخاص،

المخالفات والجرائم المنصوص علیھا في القوانین الخاصة، وفقا  إثباتالمحاضر ولا سیما في ما یتعلق في 

مما یتعین معھ بالتالي ضرورة التطرق إلى . من قانون الإجراءات الجزائیة 216و  400ادتین لأحكام الم

  1.محاضر إثبات المخالفات
                                                             

 . الاجراءات الجزائیة من قانون 400راجع المادة 1
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كما أنّ محرر ھذه المحاضر قد یكون في أغلب الحالات ھو الشاھد الوحید على ارتكابھا كمخالفات المرور 

  في المعاقبة على ھذه الجرائم  المجتمعمثلا وذلك ما حدا بالمشرع وفي سبیل استبقاء حق 

  بات المقررة والمحافظة على حقوق الخزینة العامة للدولة المتمثلة في الغرامات المالیة التي ھي العقو

یكون المحضر مستوفیا لجمیع عناصر صحتھ من حیثالشكل  أن، كما یجبعادة لھذه المخالفات ھذا من جھة

  .1لأن عدم احترام الشكلیات التي یتطلبھا القانون یفقد المحضر قیمتھ القانونیة 

لذلك فإنھ یفترض صحة ما ورد في المحاضر المثبتة لھا من بیانات إلى غایة إثبات العكس عن طریق الكتابة 

لمبدأ العام أو القاعدة العامة السائدة في الإثبات الجنائي والمتمثلة في شھادة الشھود، خروجا بذلك على ا أو

  .الشخصي للقاضي  الاقتناعمبدأ الإثبات الحر وحریة 

  بطلان محاضر الإثبات الجنائي: المطلب الثاني

ن تتعرض محاضر الإثبات الجنائي عند خرق إحدى شروطھا الشكلیة أو الإجرائیة إلى البطلان وعلیھ حتى تكو

وجب أن تكون مستوفیة لشروطھا الشكلیة  ،لھذه المحاضر حجیة في الإثبات الجنائي أمام القاضي الجزائي

وعلیھ قمنا بتقسیم ھذا المطلب إلى فرعین نتناول في الفرع  ،والإجرائیة تحت طائلة البطلان مما یعدم حجیتھا

  .وفي الفرع الثاني الآثار المترتبة عن بطلان ھذه المحاضر ،الأول تعریف وأنواع البطلان

  وأنواعھبطلان بالتعریف ال: الفرع الأول

  .وفي العنصر الثاني إلى أنواعھ ،نتطرق في العنصر الأول إلى تعریف البطلان

  تعریف البطلان: أولا

  .وخسرانا شيء بطلانا أي ذھب ضیاعاعلى أنھ نقیض الحق ونقول بطل ال :یعرف البطلان لغة

 ،بأنھ ھو الجزاء الذي یترتب على مخالفة كل قاعدة إجرائیة قصد بھا حمایة الشرعیة الجنائیة :ویعرف قانونا

سواء كان ذلك لمصلحة المتھم أو غیره من الخصوم أو للمصلحة العامة التي تتمثل في ضمان الإشراف 

  2القضائي على الإجراءات الجنائیة

معیب وقع بالمخالفة لنموذجھ المرسوم قانونا فیعوقھ عن  إجراءجزاء إجرائي یلحق كل  :ویعرف البطلان أیضا

  3التي كان یمكن ترتیبھا فیما لو وقع صحیحا  ،أداء وظیفتھ ویجرده من آثاره القانونیة

أو  ،أو إغفالھ إجراء جوھریا ،وعلیھ یكون الإجراء باطلا إما بسبب عدم توافره على العناصر اللازمة لصحتھ

  .لشخص الذي حررهللانعدام الصفة والاختصاص 

  أنواع البطلان: ثانیا

البطلان المطلق وھو البطلان الذي یترتب جزاء لمخالفة قاعدة جوھریة متعلقة بالنظام : البطلان المطلق -أ

  1العام أي تھدف إلى تحقیق الصالح العام

                                                             
 .311عبد الله أوھایبیة، المرجع السابق، الصفحة 1
 .136، الصفحة  2003ھضة العربیة، مھدي عبد الرؤوف، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة ، القاھرة، دار الن2
 .3، الصفحة1999عبد المنعم سلیمان ، بطلان الإجراء الجنائي، الإسكندریة، الدار الجامعیة للنشر، 3
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إلا أن قانون  ،المتعلق بالنظام العام وقد جرت العادة على إطلاق وصف البطلان المطلق على البطلان

 ،الإجراءات الجزائیة الجزائري لم یشر في نصوصھ إلى البطلان المطلق ولا إلى البطلان المتعلق بالنظام العام

في حین أن قضاء المحكمة العلیا یستعمل في قراراتھ مصطلح البطلان المتعلق بالنظام العام بدلا من البطلان 

  2المطلق 

 ،ھو البطلان الذي یترتب نتیجة لعدم مراعاة أحكام الإجراءات المتعلقة بمصلحة الخصوم: ن النسبيالبطلا -ب

أو ھو كل بطلان ینشأ عن مخالفة قاعدة غیر متعلقة بالنظام العام، وإن كانت جوھریة في أظھار الحقیقة 

  3والحرص علي كفالة حق المدعى علیھ في الدفاع

لخصوم في حضور إجراءات التحقیق الابتدائي وحقھم في اصطحاب محامین ومن أمثلة ھذه القواعد حق ا

  .معھم

  محاضر الإثبات الجنائي بطلانالآثار المترتبة عن: الفرع الثاني

كون البطلان النسبي لا یجوز للغیر التمسك بھ من  ،تتباین الآثار المترتبة عن البطلان المطلق والبطلان النسبي

على عكس البطلان المطلق وإذا كان العمل  ،كما یحق التنازل عنھ صراحة من صاحب الشأن ،غیر ذي صفة

الإجرائي بنص علیھ القانون صراحة وتم تنفیذه بتوافر أسبابھ ولكن لم تراعى أثناء تنفیذه بعض الشروط 

فبطلان العمل  وذلك لتخلف شروط صحتھ ،ولا ینتج آثاره ،والشكلیات التي نص علیھا القانون فیكون معیبا

الإجرائي یھدف من خلالھ المشرع إلى ضمان حقوق وحریات المشتبھ فیھم بإلزام القائمین بتنفیذه على احترام 

لذلك تتم مراقبة المحاضر تحت الإشراف القضائي على جمیع إجراءات التحریات  ،الشروط المحددة قانونا

المشرع في ظل قانون الإجراءات الجزائیة لم ینص  بالرجوع إلى محاضر الضبطیة القضائیة نجد أن ،الأولیة

على بطلانھا وإنما تطرق إلى البطلان الذي یلحق إجراءات التحقیق الواردة في قانون الإجراءات 

  4وعلیھ فإن الإخلال بھذه الإجراءات ینتج عنھ بالتبعیة بطلان المحاضر المحررة بشأنھا ،الجزائیة

قانون المسطرة الجنائیة نجد أن المشرع قد نص على بعض الدفوع التي  وبالرجوع إلى التشریع المغربي في

والتي ینتج عنھا بطلان المحاضر المستعملة في الإثبات من بین ھذه الدفوع نذكر ما  ،یمكن إثارتھا أمام القضاء

  5:یلي

  .الدفع بعدم صحة إجراءات التفتیش -

  .الدفع بانجاز محاضر تحت الإكراه والتعذیب -

                                                                                                                                                                                                          
 .246، الصفحة 1979، 2سلامة مأمون، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، دار الفكر العربي، القاھرة، ج1
، 2007الطبعة الرابعة، دار ھومة للنشر، الجزائر، سنة -دراسة مقارنة -أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة2

 .53الصفحة
 . 1984، منشأة المعارف للنشر ، الإسكندریة ، مصر ، سنة الإجراءات الجنائیة تأصیلا وتحلیلابھنام رمسیس، 3
 .139،  137،  88- 87،  81 -80،  75- 74أحمد الشافعي، المرجع السابق، الصفحة4
  .أمل صدوق المزكلدي، المرجع السابق5
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  .ع بعدم توقیع المحضر من طرف المشتبھ فیھالدف -

  .الدفع بعدم توقیع المحضر من طرف محرره-

  

  خلاصة الفصل الأول

حیث قدمنا تعریفا  ،تناولنا في الفصل الأول  محاضر الإثبات الجنائي في ظل قانون الإجراءات الجزائیة

حیث تعتبر المحاضر تلك المستندات والوثائق الرسمیة التي یدونھا  ،ومفھوما لمحاضر الإثبات الجنائي

وذلك أثناء قیامھم  ،جل إثبات الجرائمأالموظفون طبقا للإجراءات والأشكال المنصوص علیھا قانونا من 

شروط تحریرھا بحیث وجب مراعاة ھذه المحاضر والإجراءات والشكلیات حتى یكون  إلىبوظائفھم ثم تطرقنا 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة  214یة في الإثبات الجنائي طبقا لنص المادة لھا حج

ثم تناولنا أنواع محاضر الإثبات الجنائي لكل من وكیل الجمھوریة وقاضي التحقیق ومحاضر جلسات المحاكمة 

لجنائي ثم تناولنا في المبحث الثاني حجیة محاضر الإثبات ا ،وكذا محاضر الدرك الوطني ومحاضر الشرطة

لنخلص إلى القول أن الأصل العام في المحاضر ما ھي إلا  ،القاضي الجزائي ومدى إلزامیتھا لھذا الأخیر أمام

مجموع المعلومات والاستدلالات التي یستأنس بھا القاضي الجزائي، غیر أن ھناك استثناء على المبدأ وھو 

الجزائي في الأخذ بھا كالمحاضر التي تثبت أي أنھا ملزمة للقاضي  ،كون بعض المحاضر تحوز حجیة خاصة

وفي الأخیر تناولنا بطلان محاضر الإثبات الجنائي  ،من قانون العقوبات 341في جریمة الزنا وفقا للمادة 

  . اء الشكلیة أو الموضوعیة منھاوویكون عند الإخلال بإحدى القواعد أو الشروط الجوھریة س
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  الفصل الثاني

  الجنائي محاضر الإثبات 

  لقوانین الخاصّةعلى ضوءا

على اعتبار أنّ محاضر الإثبات وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة والقوانین الخاصة تتّسم بالتّعدد   

والتّنوع، حیث أنھا لا تحوز على قوة إثبات متمیّزة، وإنما ینظر إلیھا على سبیل الاستدلال وھذا ما أكّدتھ 

أو التقاریر المثبتة تعتبر المحاضر لا: "الإجراءات الجزائیة والتي نصّت على أنھقانون  215صراحة المادة 

  ".للجنایات أو الجنح إلا مجرّد استدلالات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

في سرعة حدوثھا وكذا وبةبالصّعأنّ المشرّع وجد نفسھ في إشكال من خلال إثبات بعض الجرائم التي تتّسم  إلاّ 

  . ارھاتلاشي آث

ومن ثمّ تسلیط العقاب،  ه الجرائمذحجّیّة خاصة لإثبات ھلتدارك ھذا الإشكال أضفى المشرّع لبعض المحاضر 

وبالتالي تكوین الاقتناع لدى القاضي، غیر أنّ ھذه الحجّیّة التي أعطیت للمحاضر مختلفة، فمنھا ما یعتبر محل 

  .أكثر حجّیّة إلى حین الطّعن فیھا بالتّزویر ثقة إلى حین إثبات عكس ما ورد فیھا ومنھا ما یعتبر

موضوع دراستنا في ھذا الفصل حیث سیتم التّطرّق إلى محاضر الإثبات التي لھا حجّیّة إلى حین الطّعن فیھا لذا

بالتّزویر ھذا في المبحث الأول، والمحاضر التي لھا حجّیّة إلى حین ثبوت عكسھا وھذا ما سنتناولھ في المبحث 

   . الثاني

  الطّعن فیھا بالتّزویر حتىالتي لھا حجّیة  الإثبات محاضر: المبحث الأول

تتعلقّ بالجرائم التي یصعب إثباتھا فیھا لو تلاشت آثارھا والتي لا یمكن الاعتماد فیھا  ھذه المحاضر  

  1.لأن ھذا النّوع من الجرائم مرتبط بمصالح الدولة على الأفراد في ملاحقتھم وجمع الأدلة علیھا،

لا یجوز التّخلي عن ھذه المحاضر في الإثبات بناء على الاقتناع الشفھي للقاضي ولا على أي دلیل   

، باعتبار أنّ 2، حیث أنّ لھذه المحاضر الحجّیّة المطلقة ولا یطعن فیھا إلا بالتّزویرشفھیاكان أو  عكسي كتابیا

لتشریعات حكام القوانین و اوموظفون مختصون بضبط المخالفات لأ أعوانبتحریرھاھذه المحاضر یقوم 

  .والقائمین على تنفیذھا، حیث أعطى لھا القانون الحجّیّة لحین ثبوت تزویرھا

                                                             
،  دار ھومة للنشر والتوزیع،الجزء الثاني  -أدلة الإثبات الجنائي -محاضرات في الإثبات الجنائي، مروك نصر الدین -1

 .451ص،2003،الجزائر
  2011سنة ، الجزائر، دار ھومة للنشر والتوزیع  -دراسة مقارنة -إثبات الجریمة على ضوء الاجتھاد القضائي جمال نجیمي، -2

 .211، ص 
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 الأولالأعواننتناول في المطلب  حیثمطلبین، إلىالذي قسمناه  في ھذا المبحثلقد تناولنا بالدّراسة   

احجیة حتى الطعن فیھا بالتزویر ، وفي المطلب الثاني مدى حجیة ھذه المؤھلون بتحریر المحاضر التي لھ

  .القضاء الجزائي  الإثباتأمامالمحاضر في 

  الطّعن فیھا بالتّزویر حتىالتي لھا حجّیّة  محاضرالالأعوان المؤھلون بتحریر: المطلب الأول

التي تحدّد عناصر محاضر لھا إنّ المواد : "من قانون الإجراءات الجزائیة بالقول 218نصّت المادة   

، حیث یتم تحریر ھذه المحاضر من قِبل أشخاص "حجّیّتھا إلى أن یطعن فیھا بالتّزویر، تنظّمھا قوانین خاصة

مخوّلین ومؤھّلین، ومن ھنا تطرّقنا في ھذا المطلب إلى محرّري المحاضر الجمركیة ومحرّري محاضر 

وفي الفرع الثاني نتطرّق إلى محرّري محاضر مفتّشي العمل  ،الضرائب غیر المباشرة في الفرع الأول

  .ومحرّري محاضر أعوان الرقابة المنتمون إلى وزارة التجارة

  .یبیة محاضر الضرالالمحاضر الجمركیة و: الفرع الأول

ھا المحاضر التي تنظمھا القوانین الخاصة كون إحدىأھم، حاضر الجمركیة والمحاضر الضریبیةتعتبر كل من الم

لذلك حضیت ھذه المحاضر برعایة خاصة  والاقتصادي تداولا ولما لھا من تأثیر كبیر في المجال المالي الأكثر

  :من المشرع الجزائري تتجلى لنا فیما یلي 

من قانون  241ورد في الفقرة الأولى من المادة   : المحاضر الجمركیة الأشخاص المؤھلون لتحریر: أولا

  1:المؤھلین لتحریر محضر الحجز الآتي ذكرھم الجمارك قائمة الأعوان

  .أعوان الجمارك دون التّمییز بینھم من حیث الوظیفة أو الرّتبة -

ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیھم في قانون الإجراءات الجزائیة والمذكورین في المواد  -

  .منھ 14، 15، 19، 20

  .أعوان مصلحة الضرائب -

  .فون بالتّحریات الاقتصادیة والمناسبة والأسعار والجودة وقمع الغشالأعوان المكلّ  -

  .أعوان المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ -

ولم یجعلھا حكرا على أعوان الجمارك  ،ر تحریرھاصالأعوان نلاحظ أنّ المشرّع لم یحباستقراء قائمة   

، بالإضافة إلى 2فقط، بل یتعدّاه إلى أي عضو من الشرطة القضائیة مؤھل لتحریر ھذا النّوع من المحاضر

                                                             
 443 - 442ص ع السابق،المرج، مروك نصر الدین -1
 .168ص  2008الطبعة الثالثة، دار ھومة للنشر والتوزیع ،الجزائر،سنة أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة،  -2
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سعار أعوان مصلحة الضرائب وحرّاس الشواطئ والأعوان المكلفّین بالتحقیقات الاقتصادیة والمنافسة والأ

  .وقمع الغش

ي شخص آخر تحریر ھذه لأمن قانون الجمارك لا یجوز  241عدا الأعوان المذكورین في المادة   

  .المحاضر وإلا كان قابلا للإبطال

عوان المكلفّین بتحریر ھذه المحاضر فیجب أن یحرّر المحضر من في مقابل ھذه الحجّیّة وفیما یتعلقّ بعدد الأ

  .قِبل عونان اثنان على الأقل

  :لمحاضر الجمركیة تعریف ا  - 1

یقصد بالمحاضر الجمركیة الأوراق التي یحرّرھا أعوان الجمارك وكذا الموظفون المؤھلون لذلك،   

وھذا لغرض إثبات ما یقفوا علیھ من جرائم جمركیة، بما فیھا أعمال التّھریب وظروفھا وأدلتّھا ومرتكبیھا، وقد 

ما أضفاه المشرّع على المحاضر التي یحرّرھا طبقا 1.ورقةوصفت ھذه المحاضر بأنھا شھادة صامتة مثبتة في 

بحیث أعفى إدارة الجمارك من عبء الإثبات وجعلھ في أسوأ الأحوال  إثباتیھلأحكام قانون الجمارك من قوة 

وبناء الاقتناع الشخصي  وتلعب المحاضر الجمركیة دورا بارزا في إثبات الجریمة ،على عاتق المخالف

  .للقاضي الجنائي

  :أنواع المحاضر الجمركیة - 2

  جریمة تدخل ضمن قانونقاموا باكتشاف ممنیقوم الأعوان الموكلة إلیھممن خلال تأدیتھم للمھام 

، ھذه المحاضر تختلف باختلاف الإجراء المتّبع في ذلك، فإما تكون بصدد إجراء رالجمارك بتحریر محاض

قانون الجمارك، وفي حالة  242نصّت علیھ المادة الحجز فیقومون بإعداد أو تحریر محضر حجز  حسب ما 

  .من نفس القانون 252التحقیق في جریمة ما یقومون بتحریر محضر معاینة حسب ما ورد في المادة 

  :محضر الحجز - 1- 2

یعد محضر الحجز الطریق العادي لمعاینة الجرائم الجمركیة ، ویكتسي أھمیة كبیرة في إثبات الجرائم 

ة تلبس، وبالخصوص جرائم التھریب المرتكبة عادة على الحدود الإقلیمیة للبلاد أو داخل الجمركیة في حال

النطاق الجمركي إذ ینصب على وقائع ملموسة یمكن التأكد من صحتھا، تتمثل على وجھ الخصوص في 
                                                             

  .158، ص نفس المرجعأحسن بوسقیعة،  -1
  
  
  
  
  

 



28 

ما ھو البضائع المھربة والتي تجري علیھا عملیة الحجز، وتحریر المحضر على الوقائع والإجراءات وفقا ل

منصوص علیھ في قانون الجمارك وعلیھ فإن معاینة الجرائم الجمركیة عن طریق الحجز تستوجب بالضرورة 

جسم الجریمة والذي یجسد عادة حالة التلبس التي تنتج عنھا عملیة الحجز وبالتالي ھو ذلك الإجراء الذي إدراك 

میا في نظر القانون الجمركیمع إسناده إلى القائم یقوم بھ الأعوان من أجل إثبات وقائع مادیة تشكل سلوكا إجرا

إذ یعتبر الحجز إجراء تحفظي مؤقت یقوم بھ العون الجمركي  1وتحدید ھویتھ وتدوین ذلك في محضر رسمي 

ونظرا للقیمة التي  ،على البضائع محل الغش على الحدود الإقلیمیة تتمثل خصوصا في البضائع المھربة

یكتسیھا في مجال الإثبات الجمركي فقد منح المشرع للبیانات المدونة فیھ والمتعلقة بالمعاینات المادیة قیمة 

  .إثباتیة إلى غایة الطعن بالتزویر 

  :محضر المعاینة - 2- 2

للبحث عن الجرائم انتھت إلیھا التحقیقات التي یجریھا أعوان الجمارك یتضمن محضر المعاینة النتائج التي 

المتضمن مراقبة العملیات الجمركیة المرتبطة بحركة الإستراد والتصدیر وفق القالب  2الغیر متلبس بھا 

  04-17من القانون 252، والمادة 1مكرر 92والمادة  48المادة (ركي القانون الجم أحكامالقانوني المحدد في 

عملیات المتعلقة بمراقبة الذي یدون فیھ أعوان الجمارك كل الوعلیھ یعتبر محضر المعاینة المستند القانوني 

 48من نتائج فحوصات وتحقیقات واستجوابات ومراقبة مستندات طبقا لنص المادة  ،والتصدیر حركة الاستیراد

  .04 17ستحدثة بموجب قانون المارك الم 1مكرر 92والمادة  10- 98من القانون

لإثبات المخالفات التي یكتشفھا أعوان  04 17من قانون الجمارك 252ویحرر محضر المعاینة طبقا للمادة 

 1مكرر 92و  48ثر مراقبة الوثائق والسجلات الحسابیة ضمن الشروط الواردة في المادتین إالجمارك 

  . وبصفة عامة إثر نتائج التحریات التي یقوم بھا ھؤلاء الأعوان

  :جمركیة تحت طائلة البطلانالشروط الواجب مراعاتھا في تحري المحاضر ال 3- 2

من بین أھم الشروط التي یجب مراعاتھا ھي شكلیات منھا ما یتعلقّ بصفة الأعوان المحرّرین   

  3.وشكلیات تتعلقّ بتحریر المحضر في حدّ ذاتھ ،للمحاضر

  

  

                                                             
، 2007الجزائر، سنةموسى بودھان، النظام القانوني لمكافحة التھریب في الجزائر، دار الحدیث للكتاب، الطبعة الاولى، 1

 14الصفحة
، دار ھومة للنشر "تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة متابعة وقمع الجرائم الجمركیة"أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة 2

 .180، الصفحة2015/2016والتوزیع، الطبعة الثامنة، سنة 
 .329 -327ص المرجع السابق ،  -يأدلة الإثبات الجنائ -محاضرات في الإثبات الجنائيوك، رنصر الدین م -3
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  الشكلیات المتعلقة بصفة محرّري المحاضر -أ 

یجب توفرھا، وكذا وضّح قانون یخضع محضر المعاینة مثلھ مثل محضر الحجز على شروط   

أعوان الجمارك وضبّاط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیھم : الجمارك الأعوان المؤھلین لذلك وھم

في قانون الإجراءات الجزائیة، أعوان مصلحة الضرائب والأعوان المكلفّون بالتّحریات الاقتصادیة والمنافسة 

  .ة إلى أعوان المصلحة الوطنیة لحرّاس الشواطئوالأسعار والجودة وقمع الغش، بالإضاف

  :الشكلیات المتعلّقة بتحریر المحضر في حدّ ذاتھ - ب 

  .تختلف الشّكلیات التي یجب أن یتضمنھا محضر الحجز عن تلك التي تكون في محضر المعاینة  

  :بالنسبة لمحضر الحجز - 1

أن لمحضر الحجز مجموعة من البیانات یجب  04 -17 الأمرالمستحدثة بموجب  245بالرجوع لأحكام المادة 

  : أن تؤخذ بعین الاعتبار تتمثل أساسا في

خلافا لما كان واردا في أحكام القانون القدیم نجد أن المشرع وسع من دائرة : تاریخ وساعة ومكان الحجز -

أجازت الفقرة الثانیة من  التي تودع فیھا البضائع لتشمل مكاتب ومراكز الجمارك غیر أنھ استثناء الأماكن

تحریر محضر الحجز بصفة صحیحة غي مكاتب ضباط  إمكانیة 04-17من قانون الجمارك  242المادة 

الشرطة القضائیة المنصوص علیھم في قانون الإجراءات الجزائیة وأعوان المصلحة الوطنیة لحراسة الشواطئ 

ابعة لوزارة المالیة أو في مكاتب مقر المجلس الشعبي والأعوان المكلفین بقمع الغش أو في مكاتب المصالح الت

البلدي ونظرا للقیمة الإثباتیة التي أضفاھا المشرع على محضر الحجز فإنھ أخضع ھذا الأخیر لشروط 

وتتمثل  1وشكلیات قانونیة دقیقة ووضع البیانات التي یجب أن یتضمنھا ھذا المحضر وذلك تحت طائلة البطلان 

  :یة فیما یليھذه الشروط الشكل

  .قانون الجمارك 241أن یكون المحضر محررا من قبل الأعوان الوارد ذكرھم في المادة  -أ

توجیھ الأشیاء المحجوزة إلى أقرب مكتب أو مركز جمركي من مكان وقوع الحجز وإیداعھا فیھ وفقا  -ب

  .قانون الجمارك، وتحریر محضر الحجز فورا 242للمادة 

من قانون الجمارك أنھ یجب  247نصت على ھذا الشرط الفقرة الأولى من المادة  :اختتام محضر الحجز -ج

من نفس القانون القیام بإجراءات اختتام المحضر بذكر ساعة  241على جمیع الأعوان المذكورین في المادة 

  .ومكان تحریره وفي حالة غیاب المتھم یجب الإشارة إلى ذلك

                                                             
 قانون الجمارك  255انظر المادة 1
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أنھ یجب عرض منح رفع الید  04 – 17من قانون الجمارك  246یتضح من خلال المادة : عرض رفع الید -د

بالنسبة لوسیلة النقل القابلة للمصادرة، كما أن المشرع استثنى الاستفادة من ھذا المنح إذا كانت الوسیلة محل أو 

ة النقل المملوكة لمرتكب الغش الجمركي وقد استقر قضاء المحكمة العلیا على مصادرة وسیل ،جسم الجریمة

  1حتى ولو كان حسن النیة 

من قانون الجمارك، فمحضر المعاینة  252في المادة  كما سبق وتكلمّنا عنھ :بالنسبة لمحضر المعاینة - 2

یجب أن یتضمّن كل المعلومات التي من شأنھا إعطاء الحجّیّة اللازمة في الإثبات، كأن یتضمن المحضر ألقاب 

وأسماء الأعوان المحرّرین وصفاتھم الإداریة، تاریخ ومكان التّحریات التي تم القیام بھا، طبیعة المعاینات التي 

  . ت والمعلومات المحصّلة إما بعد مراقبة الوثائق أو بعد سماع الأطرافتمّ 

  .الحجز المحتمل للوثائق مع وصفھا -

الأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي فرضھا والنصوص القانونیة التي تعاقب علیھا، زیادة على ھذا یجب ذكر  -

اطّلعوا بتاریخ ومكان تحدید ھذا المحضر، وأنھ قد تُلي كل الأشخاص الذین أجریت عندھم المراقبة والتّحري قد 

وعُرِض علیھم للتّوقیع علیھ في حالة عدم حضور الأشخاص الذین تمّ استدعاؤھم قانونا یجب التّصریح بذلك 

  .في المحضر

  :ریبیة الضالمحاضر الأشخاص المؤھلون لتحریر: ثانیا

الطّعن فیھا بالتّزویر أعوان إدارة الضرائب من بین محرّري المحاضر التي لھا حجّیّة إلى حین   

 09المؤرّخ في  104 -76المكلفّون بالبحث عن المخالفات التي تمسّ بالنظام الجبائي وإثباتھا الوارد في الأمر 

وھو ما تمّ إدراجھ في الفرع الثاني من الفصل الرابع  ،المتضمن قانون الضرائب غیر المباشرة 1976دیسمبر 

  .ن تحت عنوان إثبات المخالفات ومتابعتھامن ھذا القانو

كقاعدة ومبدأ عام فإنّ أعوان إدارة الضرائب ھم المكلفّون بتحریر محاضر المخالفات الخاصة   

أشخاصا آخرین لھم صلاحیة تحریر مثل ھذه  استثناءً نجد ھناك نبالضرائب والجرائم المتعلقة بھا، ولك

  2:المحاضر والذین ھم

بصفة عامة جمیع مستخدمي الإدارة المالیة وكذا مستخدمي الدّرك الوطني وجمیع أعوان أعوان الجمارك  -

  .مصالح الجسور والطّرقات المأذون لھم بموجب القانون لتحریر المحاضر

  .رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة وتوابعھم ومحافظو الشرطة -

                                                             
، أشار إلیھ موسى بودھان ، قضاء المحكمة العلیا، دون طبعة، 1987-7-12، مؤرخ في  48716الغرفة الجزائیة، ملف رقم 1

 .121الملكیة للإعلام والنشر والتوزیع، صفحة
 .المتضمن قانون الضرائب غیر المباشرة 1976دیسمبر  09المؤرّخ في 104 - 76مر من الأ 504المادة  -2
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  .المندوبون الغابیون وأعوان الشرطة البلدیة -

  .طة والأعوان البلدیون المؤھلونأعوان الشر -

وكغیرھا من المحاضر فإنّ محضر الضرائب یجب أن یتوفرّ على جملة من الشروط والبیانات والشكلیات التي 

تعطي الحجّیّة اللازمة لھ والمحددة قانونا بذكر تاریخ ومكان المحضر، ذكر نوع المخالفة المرتكبة، أسماء 

ھلون الذین قاموا بتحریر المحضر، التصریح بالحجز للمخالفِ، نوع ووزن وعناوین الأعوان المكلفّون والمؤ

وقیاس الأشیاء المحجوزة تحت حراسة المخالفِ أو الغیر یجب أن یتضمن المحضر لقب الحارس واسمھ 

  .وصفتھ

 تحریر المحضر في حضور المخالفِ توجّب علیھم قراءة المحضر علیھ ودعوتھ إلى التّوقیع علیھفإذا ما تم 

  .وتسلیمھ نسخة منھ

في حالة ما إذا كان الحجز مستندا على التّزویر أو إتلاف الدّفاتر والرّخص والنُّسخ وغیرھا من الوثائق   

  .فیجب أن یبیّن ذلك في المحضر

إذا كان المتھم غائبا أثناء تحریر المحضر وكان لھ محلّ إقامة معروف إما في مكان الحجز وإما في   

المحضر خلال  قیعلّ ساعة من الاختتام، وفي حالة العكس  48فإنّ المحضر یُبَلَّغ لھ خلال مكان تحریر العقد 

  1.نفس الأجل على باب دار البلدیة التابّعة إما لمكان الحجز وإما لمكان تحریر العقد

 الصادرةعن مصالح مدیریةمفتشي العمل ومحاضر أعوان الرقابة الصادرة عن محاضر ال: الفرع الثاني
  .وقمع الغش التجارة 

  :محرّرو محاضر مفتشي العمل: أولا

حسب ما ورد في التّشریع المعمول بھ والذي یتعلقّ بمعاینة المخالفات لتشریع العمل والمنصوص علیھ   

 بمفتشيم یتعلقّ 1990ینایر  06ه الموافق لـ 1420رجب عام  10المؤرّخ في  032 - 90في القانون رقم 

  .06بالجریدة الرّسمیة عدد العمل المنشور 

ات ومحاضر المخالفات رلعمل الملاحظات الكتابیة والإعذایحرّر مفتشو ا: "منھ على أنھ 18حیث نصّت المادة 

  3".كلما عاینوا تقصیرا في تطبیق التّشریع والتنظیم المتعلقین بالعمل والمعمول بھما

                                                             
 .المتضمن قانون الضرائب غیر المباشرة1976دیسمبر 09المؤرخ في  104 -76من الأمر رقم 508 - 506المواد  راجع -1
الرسمیة یتعلق بمفتشیة العمل الجریدة  1990ینایر 06ه الموافق لـ 1420رجب عام  10المؤرّخ في  032 -90القانون رقم 2

 . 6العدد 
 .نفس القانون السابق  03 - 90من القانون رقم  18راجع المادة  -3
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مونھا في إطار ممارسة وظیفتھم في دفتر ات التي یقدّ رن مفتشو العمل الملاحظات والإعذاكما یدوّ   

 علیھ أن یقدّمھ إلیھم في أي وقت مرقّم وموقّع علیھ من طرفھم، یفتحھ المستخدم خصیصا لھذا الغرض ویتعیّن

  1.بناءً على طلبھم

والملاحظ ھنا أن الذین یقومون بممارسة صلاحیات مفتشیة العمل فھم أعوان متخصصون یدعَون مفتشي 

العمل، ومفتش العمل ممثل القانون منحھ المشرّع صلاحیات واسعة تكاد تكون مطلقة للقیام بمھامھ بصورة 

وكذا من حقھ الاطلاع على  متى أراد ذلك وبناءً على تعلیمات رؤسائھ،حسنة كالقیام بالزیارات التفتیشیة 

مخالفات التشریع الذین یتولون السھر السجلات والبیانات المتعلقة بالعمل، فلھ أن یلاحظ ولھ أن یسجّل جمیع 

المتضمن  المعدل والمتمم 1966یونیو  08المؤرخ في  155 -66من الأمر  27على تطبیقھ وفقا للمادة 

  2.قانون الإجراءات الجزائیة

  .اضر مفتشي العمل بقوة الحجّیّة ما لم یطعن فیھا بالاعتراضحیث تتمتّع مح

یجوز لمفتش العمل تقدیم إشارات في حالة عدم تقیّد صاحب العمل بأحكام القانون في حال تأكده من   

حسن نیة صاحب العمل، وإما إنذاره وتثبیت الإنذار من طرف المفتش وإعداد محاضر المصالحة ومحاضر 

لوقایة من الخلافات الجماعیة في العمل وتسویتھا، كما یحقّ لھ إعداد محضر بالمخالفة عدم المصالحة قصد ا

  3.المرتكبة حیث تحیلھ على القضاء للنظر فیھ واتّخاذ الإجراءات اللازمة في حقّ مرتكبھا

یجب علیھ أن یكون محیطا بجمیع الأحكام القانونیة  الموكلة إلیھإنّ مفتش العمل وبطبیعة مھامھ   

، كما یجب أن یتّسم بالنّزاھة والمصداقیة تعلیمات والتّوجیھات التي تصدرھا الوزارة المخوّلة في ھذا الشّأنوال

والمشاكل التي تقع تحت یده، وباعتبار مفتّش العمل عون مؤھّل محلفّ یؤدي مھامھ في معالجة المخالفات 

  :الیةحسب الأشكال المنصوص علیھا في التنظیم فإنھ یقوم بالأعمال الت

  .ملاحظات كتابیة -

  .تقدیم الأعذار -

  . محاضر المخالفات -

  4.محاضر المصالحة ومحاضر عدم المصالحة قصد الوقایة من الخلافات الجماعیة في العمل وتسویتھا -

                                                             
 .442المرجع السابق، ص  -أدلة الإثبات الجنائي -محاضرات في الإثبات الجنائيوك، رنصر الدین م -1
 .442نفس المرجع، ص  نصر الدین مروك،-2
،بن عكنون،كلیة الحقوق سنة 1،جامع الجزائر)مذكرة ماجستیر(فاق رابح خنیش، مفتشیة العمل في الجزائر التطوّر والآ -3

 .64،ص2011-2012
 .المتعلق بمفتشیة العمل 1990فیفري  06المؤرخ في  03 -90من القانون   رقم  07المادة  -4
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تجدر الإشارة إلى أنّ المشرّع قد ألزم مفتش العمل بتحریر محضر المخالفة إذا تعرّض العمال لأخطار   

سبّبتھا مواقع العمل أو أسالیبھ عدیمة النّظافة أو الخطیرة وقد قیّد المشرّع بموجب ھذا الحكم صلاحیة جسیمة، 

فتّش العمل اللجوء إلى القاضي مفتّش العمل وألزمھ بتحریر محضر المخالفة التي تمّت معاینتھا، ویمكن لم

محضرا وتُخطر بذلك الجھة القضائیة ستعجالي في حالة ما اكتشف خرقا سافرا للأحكام الآمرة، فیحرّر الإ

المختصّة ولكن اللجوء إلى القضاء لا یتم إلا عند عدم امتثال المستخدم للإعذار الموجھ لھ من قِبل مفتش العمل 

  1.خلال الآجال المحدّدة قانونا

  :وقمع الغش  التجارة الصادرةعن مصالح مدیریةأعوان الرقابة  محاضر: ثانیا

المحاضر التي تندرج ضمن اختصاص وزارة التجارة وكما یؤھل للقیام بالتحقیقات یختص بتحریر   

ینایر  25ه الموافق لـ 1415شعبان  23المؤرّخ في  06 -95القضائیة الاقتصادیة المتعلقة بتطبیق الأمر رقم 

ي قانون ومعاینة مخالفات أحكامھ علاوة على ضبّاط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیھم ف 2م،1995

  :الإجراءات الجزائیة الموظّفون الآتي ذكرھم

  .أعوان الإدارة المكلّفون بالتحقیقات الاقتصادیة والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش -

  .من ھذا الأمر 39المقررون التّابعین لمجلس المناقشة تطبیقا لأحكام المادة  -

  3.ى الأقل الذین یعملون بالوزارة المكلّفة بالتجارةعل 14في الدرجة یمكن تأھیل الأعوان المصنّفین  -

  :البیانات التي تشملھا ھذه المحاضر - 1

التحقیقات الاقتصادیة یختم بتقاریر وترسل إلى السلطة المختصّة وتثبیت المخالفات  ذهعند نھایة ھ  

  4.للقواعد المنصوص علیھا في ھذا الأمر في محاضر

من ھذا الأمر مبیّنة دون شطب  78قرّرھا الموظّفون المذكورون في المادة كما یجب أن تكون المحاضر التي 

  :أو إضافة أو أي قید في الھامش، كما یجب أن یحتوي

  .تاریخ ومكان التحقیقات المنجزة والمعاینات المادیة المسجلة -

  .نشاط وعنوان مرتكب المخالفات -

ك في المحضر كما یجب أن ترفق معھ الوثائق اللازمة في حالة الحجز یجب على الأعوان المؤھلین إدراج ذل -

  .المحجوزة المنتجاتالتي تثبت جرد 
                                                             

 .73ص المرجع السابق ،رابح خنیش،  -1
 .المتعلق بالمنافسة 9الجریدة الرسمیة عدد   1995ینایر  25، الموافق ل  ه1415شعبان  23المؤرّخ في  06 - 95الأمر رقم 2
 المرجع السابق 06 - 95رقم الأمر من 78المادة  -3
 .444المرجع السابق،  ص  -أدلة الإثبات الجنائي -محاضرات في الإثبات الجنائي،مروك نصر الدین  -4
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یوما ابتداءً من تاریخ نھایة التحقیق الاقتصادي، كما أنھا  15كما تحرّر المحاضر في ثلاث نسخ وفي ظرف  -

    1.مخالفةممن قاموا بمعاینة ال الأقلعلى  اثنین تكون باطلة إذا لم تحرّر من قِبل موظّفین

الإشارة كذلك إلى تحریر المحضر بحضور مرتكب المخالفة ویوقّع علیھ وتسلمّ لھ نسخة منھ،  تجدر  

  2.وفي حالة غیابھ أو حضوره ورفض التوقیع یثبت ذلك في المحضر وترسل لھ نسخة منھ مع وصل الاستلام

  .الجزائي أمام القضاء حجّیة ھذه المحاضر في الإثباتمدى : المطلب الثاني

  :انونیة ، وھو ما سنفصلھ فیما یليتكتسي ھذه المحاضر حجیة أمام القضاء الجزائي ، لما لھا من قیمة ثبوتیة وق

  حجیة المحاضر الجمركیة والمحاضر الضریبیة: الفرع الأول  -

أضفى المشرع حجیة مطلقة على المحاضر المحررة إثباتا لمخالفاتھا إمكانیة الطعن بالتزویر في مضمونھا 

وعندما تكون محررة من قبل عونین "... 505على نحو ما ذھب إلیھ تشریع الضرائب الغیر مباشرة في مادتھ 

  ". تكون حجة إلى أن یطعن في تزویرھا

على المحاضر المحررة في ھذا المجال نفس القوة الاثباتیة المعترف بھا  وتشریع مكافحة التھریب الذي أضفى

، وتنص 32حسب ما نصت علیھ ضمنیا المادة للمحاضر الجمركیة فیما یتعلق بالمعاینات المادیة التي تنقلھا 

تبقى المحاضر الجمركیة المحررة من طرف عونین محلفین على : "من قانون الجمارك على أنھ 254المادة 

من ھذا القانون، صحیحة ما لم یطعن فیھا بتزویر المعاینات  241الأقل من بین الأعوان المذكورین في المادة 

المادیة الناتجة عن استعمال حواسھم أو بوسائل مادیة من شأنھا السماح بالتحقق من صحتھا، وعلیھ فللمحاضر 

  3قوة إثباتیة تكون تارة كاملة وتارة نسبیة 

رافات والتصریحات المسجلة في محاضر المعاینة ما لم یثبت العكس، مع مراعاة أحكام وتثبت صحة الاعت

كما أنھ عندما یتم تحریر المحاضر الجمركیة من طرف واحد،  ،من قانون الإجراءات الجزائیة 213المادة 

تعتبر صحیحة ما لم یثبت عكس محتواھا وفي مجال مراقبة السجلات لا یمكن إثبات العكس إلا بواسطة وثائق 

  .یكون تاریخھا الأكید سابقا لتاریخ التحقیق الذي قام بھ الأعوان المحررون

من قانون الإجراءات الجزائیة حیث قالت بأنّ ھذه المحاضر  218ادة من المحاضر نصّت علیھ الم ھذا النوع

لھا حجّیة وقوة ثبوتیة لا یمكن الشّك في مصداقیتھا إلا عن طریق الطّعن فیھا بالتّزویر تنظمھا قوانین خاصة، 

حیث أنھ عند عدم وجود نصوص صریحة تتّخذ إجراءات الطّعن بالتّزویر وفق ما ھو منصوص علیھ في 

  .ن الإجراءات الجزائیة قانو
                                                             

 .445 -444ص نفس المرجع ،، مروك نصر الدین  -1
 المرجع السابق 06 -95الأمر رقم من  86المادة  -2
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إنّ المحاضر المحرّرة ضدّ مرتكبي الجرائم تتم بنوع أو بطابع الخصوصیة حیث أنّ ھذا النوع من   

الجرائم مرتبط بمصالح الدولة، حیث یصعب إثباتھا فیما لو زالت الآثار الناجمة عنھا لسرعة ارتكابھا 

أنّ الجرائم أو المخالفات المعاینة من شأنھا المساس  وتلاشیھا، كما تكتسي ھذه المحاضر الأھمیة على اعتبار

بالذمة المالیة للدولة، كما تعتبر أدلة قانونیة، وھي ملزمة للمحكمة بصورة قاطعة ما لم یعترض علیھا المخالِف 

ویثبت أنھا مزوّرة وذلك بعد إتباعھ للإجراءات المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجزائیة في مواده 

  537.1ى إل 532

حتى ثبوت تھا ھذه المحاضر التي تعتبر حجّةكما لا یجوز للمحكمة أن تناقش الوقائع المادیة التي تضمّن

  ، او التحقیق فیھا حیث أن تزویرھا، كما لا یجوز لھا أیضا أن تستمع للشھود قصد إثبات ما یخالفھا

مصداقیتھا محل  نت الأسباب ولو بدا لھ أنّ الجزائي لا یمكنھ استبعاد ما ورد فیھا من بیانات مھما كاالقاضي 

صحّتھا ومراقبة مصداقیتھا، فسلطتھ التقدیریة تتقیّد  نشك، أو حتى الأمربإجراء أي تحقیق بشأنھا للتأكد م

الصحة التي منحھا لھا المشرّع في قانون  لقرینةوتزول أمام ھذه المحاضر، وذلك بشكل یكاد یكون كاملا نظرا 

الجمارك، ومن ھنا فھي تعتبر أقوى المحاضر حجّة في الإثبات الجزائي، بل واكبر قید على حریة الإثبات 

ومبدأ الاقتناع القضائي السّائد في مجال الإثبات الجزائي، وھو ما جعلھا عرضة للنقد والدعوة لإلغائھا 

ت، وذلك رغم اعتبارھا أكبر قید على حریة الإثبات ومبدأ الاقتناع القضائي السائد واستبعادھا من مجال الإثبا

  2.في مجال الإثبات الجزائي

وحتى تكتسي ھذه المحاضر التي لا یجوز الطّعن فیھا إلا بالتزویر طابع الحجّیّة والقوة الثبوتیة یجب أن 

ضة للطّعن كأن یتوفر شرط وجود عونین تستوفي الشروط والشكلیات الواجب توافرھا حتى لا تكون معرّ 

مؤھّلین على الأقل قاما بتحریر المحضر وھذا ما یتعلّق بصفة محرّري المحاضر، وھناك ما یتعلّق بمضمون 

  .المحضر الذي یجب أن یتضمن الشكلیات المحددة قانونا وإلا كان مشوبا بعیب مما یؤدي إلى إمكانیة بطلانھ

وھل تدخل ھذه الجریمة ،ذه المحاضر على تبیان إن كانت الوقائع تشكل جریمةحیث أنّ القاضي یرتكز في ھ -

  .الإمضاء إھمالفي اختصاص المحرّر إن كانت سقطت بالتقادم أو إن لم یكن فیھا خطأ في الشكل مثل 

 وبحسب تسمیتھا فإن حجّیة المحاضر قویة إلى درجة أنّ استبعاد ما ورد فیھا لا یتسنى إلا بإدانة محرّرھا

  .بالتّزویر

إن المحاضر الجمركیة تثبت صحة المعاینات المادیة التي تتضمنھا ما : "نصھا ھذا ما قضت بھ المحكمة العلیا ب

 من  254لم یطعن فیھا بعدم الصّحة عندما یحرّرھا موظفان تابعان للإدارة طبقا للمادة 
                                                             

 .452 - 451ص  المرجع السابق  ، مروك نصر الدین -1
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الغرفة الجنائیة الثانیة في الطّعن رقم من  1982جوان  16قانون الجمارك، وھذا في قرارھا الصادر یوم 

938 - 33.1  

حجیة محاضر مفتشي العمل ومحاضر أعوان الرقابة الصادرة عن مصالح مدیریة التجارة  :الفرع الثاني 

  وقمع الغش

ة من قبل مفتشي العمل لا یطعن فیھا إلا بالتّزویر وھذا ما قضت بھ المحكمة العلیا في ررالمحاضر المحإن

المجلة  29 - 412من القسم الثاني للغرفة الجنائیة الثانیة في الطعن رقم  1984ینایر  17الصادر یوم قرارھا 

 الجزائیة ، لذلك جعلھا في المسائل الإثباتعلى اعتبار محاضر المخالفات من طرق 2.القضائیة للمحكمة العلیا

وط الشكلیة والموضوعیة وتلك تتمتع بحیة وقوة ثبوتیة شرط صحتھا بمراعاتھا للشرالمشرع الجزائري 

، اعتبر محضر  75/33 أحكامالأمرالمؤھلون والمكلفون بتحریرھا وعلیھ من خلال  بالأعوانالخاصة 

فاعتبر  90/03القانون  إلىأحكامبالتزویر، وبالرجوع  إلاقاطعة لا یجوز الطعن فیھا  إثباتالمخالفة وسیلة 

  .وسیلة من وسائل الاعتراض ، ولیس فقط بالتزویر  بأیةالمحضر ذو حجیة یجوز الطعن فیھ  

التابعیین لمصالح التجارة وقمع الغش فھي تكتسي قوة ثبوتیة  الأعوانحاضر التي یحررھا مفیما یتعلق بال أما

  .بالتزویر إلاوقانونیة لا یمكن الطعن فیھا 

لى ھذه المحاضر تقتصر على ما أثبت تجدر الإشارة في الأخیر إلى أنّ الحجیّة الخاصة التي أضفاھا المشرّع ع

 فیھا من الوقائع التي یثبتھا العون المختص بناءً على ما شاھده بنفسھ ودوّنھ في محضر صحیح من حیث الشّكل

  .المؤھلین لتحریر ھذه المحاضر  الأعوانومن حیث صفة  ،والموضوع

  عكسھا حتىإثباتمحاضر الإثبات التي لھا حجیة : المبحث الثاني

ن فیھ–إنّ ھذا النوع من المحاضر لھ حجیّة، أي أنّ المحكمة تعتمد علیھ لأن ما جاء فیھ    یعتبر  - دوِّ

أو یخالف ما جاء فیھا، وقد نصّت على ھذا النّوع من  یدحضصحیحا إلى أن یثبت العكس، وھو تقدیم دلیل 

لتي یخوّل القانون فیھا بنص في الأحوال ا: "نصھا قانون الإجراءات الجزائیة ب من 216المحاضر المادة 

خاص لضبّاط الشرطة القضائیة أو أعوانھم أو للموظّفین وأعوانھم الموكلة إلیھم بعض المحاضر أو التقاریر 

  3".حجّیتھا ما لم یدحضھا دلیل عكسي بالكتابة أو شھادة الشھود

تحریر ھذه المحاضر وانطلاقا من ھذا المبحث سنتطرق إلى الحدیث عن الأشخاص المخولین والمؤھلین ب

  .تیة التي تمدّھا ھذه المحاضرونتكلمّ عن الحجّیة أو القوة الثبكمطلب أول، ثم في المطلب الثاني س

                                                             
 .81دوار حنان، حدود سلطة الإثبات والاقتناع للقاضي الجزائي وضوابطھ، جامعة سعیدة، كلیة الحقوق، ص  -1
 .454ص المرجع السابق ،، مروك نصر الدین -2
 .448ص المرجع السابق ،-الإثبات الجنائيأدلة –محاضرات في الإثبات الجنائي ،  مروك نصر الدین -3
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  محاضر الإثبات التي لھا حجیة حتى إثبات عكسھا بتحریرنوالمخول: المطلب الأول

المحاضر التي لھا حجّیّة من قانون الإجراءات الجزائیة نجد أنّ لتحریر  216بالرجوع إلى نص المادة   

إلى أن یثبت العكس بدلیل إما بالكتابة أو شھادة الشھود ھم أشخاص مخوّلین ومحدّدین بموجب القانون لتمكینھم 

من إعطاء الصفة القانونیة والشّرعیة لھذه المحاضر، ومن بین ھؤلاء المؤھلین محرّرو محاضر حمایة البیئة 

ن سنتناولھم بالشرح في الفرع الأول، ثم سنتطرّق إلى محرّري محاضر ومحرّرو محاضر حمایة المستھلك، أی

الضبط الغابي والمحاضر المتعلقة بالمیاه في الفرع الثاني، ثم في الفرع الثالث سنتكلمّ عن محرّري محاضر 

  .الصید

  محاضر حمایة المستھلكوحمایة البیئة الخاصةبمحاضربتحریرال نوالمخول: الفرع الأول

المحاضر إلى حین إثبات عكسھا نجد  من بین المحاضر التي لھا حجیة: محاضر حمایة البیئة محررو: أولا

تضفي على  ھذه المحاضر  وحمایة لذلك أقر المشرع قوانین ،التي تتعلق بالمخالفات التي ترتكب ضد البیئة

  .إلى حین ظھور ما یثبت عكس ذلك الحجیة اللازمة في مواجھة المخالف

ه الموافق  1424ربیع الثاني عام  13المؤرخ في  10 -03من القانون رقم  111لى نص المادة بالرجوع إف

أضافت أشخاصا آخرین مؤھلین للبحث 1التنمیة المستدامة إطارفي المتعلق بحمایة البیئة  2003یولیو سنة  19

  ون، ویتعلق الأمر بكل من والمعاینة للمخالفات المرتكبة ضد أحكام ھذا القان

  ، وما یلیھا  من قانون الإجراءات الجزائیة 21المذكورین في المادة  والأعوانون الموظف -

  .البیئة ومفتش -

  .نیة للإدارة المكلفّة بالبیئةقموظفو الأسلاك الت -

  .بّاط وأعوان الحمایة المدنیةض -

  .متصرّفو الشؤون البحریة -

  .ضبّاط الموانئ -

  .المصلحة الوطنیة لحرّاس الشواطئ أعوان -

  .قوّاد السفن البحریة الوطنیة  -

  .مھندسو مصلحة الإشارة البحریة -

                                                             
، الجریدة یة المستدامة والمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنم 2003یولیو  19المؤرخ في  10 -03من القانون رقم  111المادة 1

 .22، ص 43، العدد 2003الرسمیة لسنة 
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  .سفن علم البحار التّابعة للدولة قوّاد -

  .الأعوان التقنیون بمعھد البحث العلمي والتقني وعلوم البحار -

  .أعوان الجمارك -

وجمع كل المعلومات ،المتعلقة بحمایة البحر الأحكاممخالفاتون في الخارج بالبحث عن القناصلة الجزائری -

  1.للوزیر المكلف بالبیئة والوزراء المعنیین  وإبلاغھالكشف مرتكبي ھذه المخالفات 

وتثبت كل مخالفة ضد البیئة بمحاضر لھا قوة الإثبات ، وترسل ھذه المحاضر تحت طائلة البطلان في اجل 

  2.إلى وكیل الجمھوریة وكذلك إلى المعني بالأمر یوما من تحریرھا) 15(خمسة عشر 

  :محرّرو محاضر حمایة المستھلك: ثانیا

لقد سخّر المشرّع الجزائري عدّة ھیئات لمعاینة جرائم المستھلك، بحیث كلفّھا باتخاذ التّدابیر التّحفظیة   

بھا من طرف المتدخلین، وفي وھذا سعیا منھ لتوفیر حمایة كافیة للمستھلك من مختلف التجاوزات الممكن ارتكا

المقابل قام بإصدار نصوص قانونیة تسعى لحمایة الأعوان المكلفّون بالمعاینة من كل أشكال الضغط والتشدید 

  3.التي یتعرّض لھا ھؤلاء أثناء ممارسة وظائفھم

خاص المتعلق بحمایة المستھلك قد حدّدت الأش 03 -09من القانون  25حیث بالرجوع إلى نص المادة  -

المؤھلین للبحث ومعاینة مخالفات أحكام ھذا القانون، حیث بالإضافة إلى ضبّاط الشرطة القضائیة والأعوان 

الآخرین المرخّص لھم بموجب النّصوص الخاصة یقوم أعوان قمع الغش التّابعین للوزارة المكلفّة بحمایة 

ه المدیریة ذع مھام وصلاحیات ھنظّم المشرّ المستھلك وبالتحدید بمدیریة التجارة على مستوى كل ولایة، أین 

متعددة منھا مصلحة الجودة الخارجیة المصالح الوالتي تتكون من  094 -11بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

والتي تضم بدورھا سلكین لمراقبة النوعیة وقمع الغش ھما سلك مراقبي النوعیة وقمع الغش وسلك مفتشي 

 5.النوعیة وقمع الغش

                                                             
 المرجع السابق 10 -03من القانون رقم  111المادة  -1
 المرجع السابق 10-03من القانون رقم  112انظر المادة 2
 جامعة ورقلة، كلیة الحقوق، ص مذكرة ماستر،حلیمة بن شعاعة، الحمایة الجزائیة للمستھلك في التشریع الجزائري،  -3
، یتضمن المصالح الخارجیة  2011ینایر سنة  20ه ، الموافق  1432صفر عام  15المؤرخ في  09-11المرسوم التنفیذي رقم 4

 . 2011سنة  04وزارة التجارة وصلاحیتھا وعملھا ، الجریدة الرسمیة رقم في 
 .32حلیمة بن شعاعة، نفس المرجع، ص  -5
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برقابة الجودة وقمع الغش  المتعلق 315-01رقم  بالنسبة لتحریر المحاضر استوجب المرسوم التنفیذيأما 
  :على وجوب تحریر محاضر من طرف أعوان قمع الغش تدّون فیھ كل المعلومات التالیة1

  .ھویة العون الذي قام بمعاینة المخالفة وعنوانھ -

وعنوانھ والنشاط الذي یمارسھ وجمیع مكونات الفاتورة والتاریخ الذي ھویة الشخص الذي تمت عنده المعاینة  -

بالإضافة إلى إمضاء العون الذي حرّر المحضر  ،تمت فیھ المعاینة ورقم المحضر وتاریخ تسلسل المحضر

  . 2والشخص المخالف

اقتطاع عینات بالإضافة إلى تحریر المحضر یقوم الأعوان في حالة الشك في مطابقة المنتوج حیث یقومون ب

، أین یتعلق الأمر في ھذه الحالة بالجرائم الغیر المباشرة التي یستحیل معاینتھا 3من أجل إخضاعھا للتحالیل

بالعین المجرّدة، وعند الانتھاء من اقتطاع العینات یحرّر الأعوان محضر یدّون فیھ كافة المعلومات التي صرّح 

  .4درتھا السلطة الإداریة المختصةبھا أخذ حائز المنتوجات أو القیمة التي ق

  .ئیةالماالموارد بوالمحاضر المتعلقة  محاضر الضبط الغابيبتحریر نوالمخول: الفرع الثاني

  لضبط الغابيمحاضر ا محررو:أولا

یقوم رؤساء الأقسام : "نصھالإجراءات الجزائیة أعضاء كھیئة تقنیة بمن قانون ا 21حدّدت المادة 

  ..."الفنیون والتقنیون والمختصون في الغابات وحمایة الأراضي واستصلاحھاوالمھندسون والأعوان 

المعدّل والمتمم  1991دیسمبر  02المؤرخ في  20-91بینما نصت المادة الثانیة من القانون رقم 

من القانون مكرر62المادة والمتضمن النظام العام للغابات  1984جوان  23المؤرخ في  84/12للقانون رقم 

ن والتابع مونالمرسیتمتع كذلك بصفة ضباط الشرطة القضائیة الضباط " 5:على النحو التالي  84/12رقم 

للسلك النوعي لإدارة الغابات والمعینون بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزیر العدل والوزیر المكلف 

  ".بالغابات

صف التابعون للسلك النوعي یعدّ من أعوان الضبط القضائي وضباط ال: 1مكرّر 62كما نصت المادة 

  .المذكورة أعلاه 62لإدارة الغابات الذین لم تشملھم أحكام المادة 
                                                             

، یعدل ویتمم المرسوم  2001اكتوبر سنة  16ه الموافق  1422رجب عام  28المؤرخ في  315-01المرسوم التنفیذي رقم 1
والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش ،  1990ینایر سنة  30الموافق ه  1410رجب عام  3المؤرخ في  39-90التنفیذي رقم 

 . 2001، سنة  61الجریدة الرسمیة رقم 
  .2009فیفري 02وقمع الغش المؤرخ في  المتعلق بحمایة المستھلك 09/03من القانون  34المادة  -2
  .السالف الذكر 09/03ون قانالمن  30المادة  -3
 .34ص المرجع السابق،الجزائیة للمستھلك في التشریع الجزائري، حلیمة بن شعاعة، الحمایة -4
  84/12من القانون رقم  62المادة 5
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من  02مكرّر  62من بین المھام والصلاحیات المخوّلة لھؤلاء الأعوان حسب ما جاء في نص المادة 

البحث والتحرّي في نفس القانون على أن یقوم الضباط وضباط الصف التابعون للسلك النوعي لإدارة الغابات ب

 ،وتشریع الصید وجمیع الأنظمة التي عیّنوا فیھا بصفة خاصة ،الجنح والمخالفات لقانون النظام العام للغابات

  .وإثباتھا في محاضر ضمن الشروط المحدّدة في النصوص الخاصة

رطة لذا فإنّ المخالفات لھذا القانون موضوع بحث ومعاینة وتحقیق من قبل الضباط وأعوان الش

القضائیة التابعین للسلك النوعي لإدارة الغابات، حیث یقع على عاتقھم إثباتھا في محاضر رسمیة وتتبع كل 

  .الإجراءات التي تنتھي في الأخیر لتصل إلى العدالة لتأخذ مسارھا في المطالبة بالحقوق

  :وعلى ذكر المحاضر فھو یتكوّن من معلومات تتمثل في

  .ةوصف المخالفة أو الجنح -

  .طبیعة المخالفة أو الجنحة -

  .اسم ولقب ومكان سكن المخالف -

  ...)التاریخ، الساعة(ظروف المخالفة أو الجنحة  -

تاریخ الحجز وسبب الإشعار بالحجز : أمّا إذا كان ھناك حالة حجز تضمن محضر الحجز ما یلي

الأشیاء المحجوزة وطبیعتھا وكمیتھا، المرسل إلى الخارج، اسم وصفة الأعوان الذین قاموا بالحجز وصنف 

  .بالإضافة إلى حضور المخالف وقت الوصف ومكان تحریر المحضر وساعة اختتامھ

  .المتعلقة بالموارد المائیةمحاضر المحررو: ثانیا

، المتعلق بالمیاه في القانون الجزائري 2005أوت سنة  4المؤرخ في  12- 05بموجب القانون رقم 

فإنّھ استحدث في بابھ التاسع ما یعرف بشرطة المیاه حیث تتكون من أعوان  17- 83انون المعدّل والمتمم لق

  .1حیث یؤدي ھؤلاء الیمین أمام محكمة إقامتھم الإداریة...تابعین للإدارة المكلفة بالموارد المائیة

ولأحكام قانون الإجراءات یمارس الأعوان المكلفین بشرطة المیاه مھامھم وصلاحیاتھم طبقاً للقانون الأساسي  -

  .الجزائیة

حیث یقومون بالبحث والمعاینة لمخالفات ھذا القانون والتحقیق فیھا سواء كان ذلك من طرف ضباط وأعوان  -

من ھذا القانون، حیث تثبت ھذه  159الشرطة القضائیة، أو أعوان شرطة المیاه المنشأة بموجب المادة 

  . 1تصریحات صاحبھا أو أصحابھاالمخالفات في محاضر تسرد الوقائع و

                                                             
  .المتعلق بالمیاه17-83المعدل والمتمم لقانون 2005أوت 04المؤرخ في12-05من القانون  159المادة  -1
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كما لھم الحق في الدخول إلى المنشآت والھیاكل المستغلة بعنوان استعمال الأملاك العمومیة للمیاه، كما 

یمكنھم مطالبة مالك أو مستغل ھذه المنشآت والھیاكل بتشغیلھا قصد القیام بالتحقیقات اللازمة ومن صلاحیاتھم 

  . 2ائق الضروریة لتأدیة مھامھمأیضا طلب الاطلاع على كل الوث

تجدر الإشارة إلى أن الأعوان المكلفین بمعاینة مخالفات قانون المیاه بمنحھم صلاحیة تقدیم كل شخص 

متلبس بتھمة المساس بالأملاك العمومیة أمام وكیل الجمھوریة أو ضابط الشرطة القضائیة المختص، وإذا 

لیھم وفي ھذا الحال یذكر تمرد مرتكب المخالفة في محضر شكلت مقاومة مرتكب المخالفة خطرا كبیرا ع

 .3معاینة المخالفة ولھم أن یطلبوا تسخیرة القوة العمومیة لمساعدتھم

  .الصید البحريالمتعلقةب محاضرالتحریر بنالمخولو: الفرع الثالث

منح المشرع الجزائري صفة التأھیل لأشخاص معینین یقومون بتحریر محاضر مخالفات القانون   

بالقانون  المعدل والمتمم4،  11- 01المتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات، وھذا ما تضمنھ القانون رقم 

  .شرطة الصیدما یعرف بأین استحدث ب08-15رقم

أنشأ سلك مفتشي الصید أین یكلف بمراقبة نشاطات  60ھ بموجب القانون السالف الذكر وفي مادت

الصید وتربیة المائیات ھذا دون الإخلال بمختلف أنواع المراقبة التي تجرى من طرف السلطات المؤھلة 

  5.قانونا

من ھذا القانون، كما یؤھل مفتشي الصید إلى  61یؤدي ھؤلاء المفتشین الیمین المذكورة في المادة 

طة القضائیة وقادة سفن القوات البحریة وأعوان المصلحة الوطنیة لحرس الشواطئ للقیام جانب ضباط الشر

بعملیات التحرّي والمعاینة في مخالفات أحكام ھذا القانون، وعند معاینة أي مخالفة یتم تحریر محضر من 

عرض العون في طرف العون المؤھل ویقوم بحجز المنتوجات وآلات الصید المستعملة في المخالفة، كما یست

المحضر الوقائع التي عاینھا والتصریحات التي تلقاھا، موقعاً في الأخیر على المحضر بالإضافة إلى مرتكب 

المخالفة، حیث تكون ھذه المحاضر دلیلا حتى یثبت العكس ولا تخضع للتأكید، وفي حالة ما إذا رفض مرتكب 

إلى ذلك في المحضر وكذا حجز المنتوجات الخاصة  المخالفة التوقیع عل المحضر المعدل لارتكابھا، یشار

                                                                                                                                                                                                          
  .،السالف الذكر12-05من القانون 162-160المواد  -1
  .12-05 من قانون 163المادة  -2
 .12- 05من القانون  64المادة راجع-3
- 15المعدل والمتمم بالقانون رقم 2001یولیو سنة  03ھـ الموافق لـ 1422ربیع الثاني عام  11المؤرخ في  11- 01القانون  -4

الجریدة . المتعلق بالصید البحري  وتربیة المائیات 2015افریل سنة  2الموافق  1436جمادى الثانیة عام  12المؤرخ في  08
 . 2015سنة  18الرسمیة عدد 

  .صید البحري وتربیة المائیاتالالمتعلق ب 2001یولیو  30المؤرخ في  11- 01من القانون  60أنظر المادة  -5
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بالصید وتربیة المائیات، إمّا في أماكن الصید ذاتھا أو في أماكن استغلال تربیة المائیات حیث ارتكبت 

  .1المخالفة

  . نائي في الإثبات الج القوانین الخاصة محاضرة حجی: المطلب الثاني

  بحمایة البیئة ومحاضر حمایة المستھلكحجیة المحاضر المتعلقة : الفرع الأول  -

إن القضاء الجزائي في الجزائر لا یعرف حجما كبیرا من القضایا المتعلقة بالبیئة، وھذا راجع لعدة أسباب منھا، 

تناثر القوانین المتعلقة بالبیئة، ومن بین الجرائم المتعلقة بالبیئة نجد سرقة الرمال من الشواطئ ورمي 

الجرائم المرتكبة في مواد البیئة وكذا جد أن معظم كما ن. إلخ...رع، وتصریف المیاه القذرةالقاذورات في الشوا

، وتعتبر محاضر المعاینة الصادرة عن الأشخاص المؤھلین في مجال حمایة المستھلك ھي جنح ومخالفات 

بالرجوع إلى وعلیھ  قانونا ذات حجیة حتى إثبات عكسھا، ولا یتم إثبات عكسھا إلا بكتابة أو شھادة الشھود

نجد أنّھا محاضر ذات ، )محاضر حمایة المستھلك،شرطة البیئة محاضر(سواء القوانین المنظمة لھذه المحاضر

قوة ثبوتیة خاصة حیث أنّھ لا یمكن إقامة الدلیل على بطلانھا إلاّ باستیفاء الشرط المذكورة في القوانین الخاصة 

شھادة الشھود والكتابة لیدحض ما جاء وورد في ھذه المحاضر وإثبات  أو قانون الإجراءات الجزائیة ألا وھي

  . من قانون الإجراءات الجزائیة 216العكس حسب ما قلنا سابقا وما تضمنتھ المادة 

والموظفون  الأعوانتصلح المحاضر التي یحررھا : " بنصھا  17- 87من القانون  55وقد نصت المادة 

  2." یثبت مایخالف ذلك  إلىأنأمام القضاء دلیلا  53المذكورون في المادة 

  حجیة المحاضر المتعلقة بالضبط الغابي والمحاضر المتعلقة بالموارد المائیة: الفرع الثاني -

لقاضي الحكم لیس على إطلاقھ وإنما ترد علیھ قیود تتعلق أساساً في نطاق دراستنا إنّ مبدأ الاقتناع الشخصي 

لھا حجیة إلى أن یثبت العكس، حیث زوّدھا المشرع بقوة إثبات خاصة أمام  بالقوة الثبوتیة للمحاضر التي

قاضي الحكم، فالمحاضر المحددّة من قبل أعوان مؤھلین تنتزع من القاضي الجزائي حریة التقدیر وتقیّد اقتناعھ 

ھذا النوع من فیلتزم بما جاء فیھا ولا یستبعدھا إلاّ إذا ثبت عكسھا، فھي تعتبر حجة إلى أن یثبت العكس، 

، وتقید سلطة القاضي في حریة اقتناعھ لأنّ ما دوّن فیھا 3المحاضر ذو قوة ثبوتیة خاصة تعتمد علیھا المحكمة

یعتبر صحیحاً إلى أن یثبت العكس، وھنا لا یمكن للخصم إنكار حجیتھا أو الوقائع المثبتة فیھا، أو تقدیم أدلة أو 

جراءات من قانون الإ 216ادة الشھود، وھذا ما نصت علیھ المادة قرائن بل یكون الإثبات بالكتابة أو شھ

في الأحوال التي تخوّل القانون فیھا بنص خاص لضباط الشرطة القضائیة أو أعوانھم أو  بنصھاالجزائیة 

                                                             
  .،السالف الذكر11 -01وما یلیھا من القانون  61أنظر المواد  -1
یتعلق بحمایة الصحة النباتیة الجریدة  1987غشت سنة  ه الموافق أول 1407ذي الحجة عام  6المؤرخ في  17- 87القانون رقم 2

 .ه 1407ذو الحجة عام  10صادرة بتارخ  1229الرسمیة عدد 
  .41ص المرجع السابق، حلیمة بن شعاعة، الحمایة الجزائیة للمستھلك، -3
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دلیل عكسي بالكتابة أو  یدحضھاللموظفین وأعوانھم الموكلة إلیھم بعض المحاضر أو التقاریر حجیتھا ما لم 

  .1"الشھود شھادة

الأعوان المؤھلین بتحریر  محاضر تحریر الجنح و المخالفات التي تمت معاینتھا من طرف وبالتالي تعتبر

، أمام القضاء ذات حجیة ثبوتیة) شرطة المیاه (  الضبط الغابي والمحاضر المتعلقة بالموارد المائیة محاضر

  .یق الكتابة ھادة الشھود أو عن طرالجزائي ما لم یتم إثبات عكسھا بش

  حجیة المحاضر المتعلقة بالصید البحري: الفرع الثالث  -

الإجراءات من قانون  400المحاضر التي تتعلق بالجرائم المكیفة مخالفات والمنصوص علیھا في المادة  إن

تثبت المخالفات إمّا بمحاضر أو تقاریر وإما شھادة الشھود في حالة عدم وجود "والتي جاء فیھا  الجزائیة

  .، حیث لا یقوم الدلیل العكسي إلا بتوفر الشروط المذكورة في ھذه المادة2"محاضر مثبتة لھا

ذلك ھو توفیر  دلیل عكسي ھدفھ من یدحضھاإنّ المشرع بإعطائھ ھذا النوع من المحاضر قیمة وحجیة ما لم 

المزید من الضمانات للمشتبھ فیھ وذلك في أغلبھا تكیف مخالفات أو جنح بسیطة، وھذا النوع من الجرائم لا 

یتطلب القبض على مرتكبیھا، ممّا یستبعد أن تكون وسیلة للتجاوز أو المساس بحقوق المشتبھ فیھم أضف إلى 

  .3لیة یرجع تقدیرھا للجھات القضائیةذلك أن العقوبة المقررّة لھا في الغالب عقوبات ما

عكسھا كما  إثباتالقضاء الجزائي ولایتم  أماموعلیھ فان المحاضر المتعلقة بمخالفات الصید البحري لھا حجیة 

  .الكتابة أوعن طریق شھادة الشھود  إلاسبق القول 

ولا تحبط ھذه الحجیة إلا بإثبات العكس على ما جاء فیھا  ،حجیة خاصةھذه المحاضر تحوز وفي كل الأحول 

أو تبعا لأحكام قانون  ،د وفق ما جاء في القوانین الخاصة المنظمة لھذه المحاضربالكتابة أو شھادة الشھو

 i.الإجراءات الجزائیة

  

  

  

 

  

                                                             
  .الجزائري السالف الذكر من قانون الإجراءات الجزائیة 216المادة  -1
  .السالف الذكر قانون الإجراءات الجزائیةمن  400أنظر المادة  -2
  .451، المرجع السابق، صمروك  نصر الدین  -3
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  :خلاصة الفصل الثاني

الجنائي على ضوء القوانین الخاصة والحجیة التي تكتسبھا  محاضر الإثباتھذا الفصل تناولنا بالدراسة خلال 

حیث أنّ ھناك محاضر تتسم بقوة ثبوتیة إلى حین ،أمام القضاء الجزائيتقدیمھا كدلیل للإثبات من خلال عملیة 

مزورة بعد  أنھاالمحكمة ملزمة بھا ما لم یعترض المخالف علیھا ویثبت  الطعن فیھا بالتزویر حیث أنّ 

  .الجزائیةالإجراءات القانونیةالمحددة في قانون  جراءاتإتباعھللإ

من طابع خاص لتلاشي أثارھا  تكتسيلما  ،ومحاضر الضرائب وأعطینا مثال على ذلك كالمحاضر الجمركیة

وأعطینا أمثلة عن ذلك كالمحاضر التي  یةجّ والح الإثباتبسرعة كما أن ھناك محاضر لھا قوة ثبوتیة نسبیة في 

لغابي حیث أن اأو المكلفون بتحریر محاضر الضبط ،یحررھا المكلفون المنتمون إلى مصالح مدیریة التجارة

سواء كان ذلك ة ھذه المحاضر تبقى قائمة إلى غایة ظھور أدلة تدحض وتخالف ما جاء في ھذه المحاضر یحج

  .بالكتابة أو الشھود

حیث یمكن  ،إلى حین الطعن فیھا بالتزویر ةثبوتیقوة لھا  التياك استثناء یرد على حجیة  المحاضر كما أنّ ھن 

ت ھذه المحاضر قد حرّرت من قبل عون متى كان ،حین إثبات عكسھا إلىأن تتحول ھذه الحجیة وتصبح نسبیة 

اضر والأشخاص المؤھلین أو موظف مؤھل واحد ولیس اثنین حسب ما جاء في القوانین المنظّمة لھاتھ المح

حیث أن القاضي الجزائي یأخذھا على سبیل الاستدلال في بناء اقتناعھ الشخصي حول ما ھو  ،لذلك وعددھم

  .مطروح  أمامھ من قضایا تتعلق بمخالفة أحكام ھذه القوانین الخاصة والآثار المترتبة عن ذلك

یتم إثبات عكسھا إلا عن طري شھادة الشھود أو كما أن ھناك محاضر لھا حجیة أمام القضاء الجزائي ولا 

  .بط الغابي وغیرھا مما سبق دراستھكمحاضر حمایة المستھلك ومحاضر الض ،الكتابة
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 خاتمة 

لقد اتضح لنا من خلال دراستنا ھذه أن المحاضر ھي محررات رسمیة یدون فیھا ضباط وأعوان الشرطة 

  .قوانین الخاصة المخالفات، من أجل المتابعة الجزائیةالقضائیة والمخولون قانونا في ظل ال

وتعتبرھذه المحاضر بصفة عامة ذات حجیة في التشریع الجزائري، وإن كانت تعد مجرد استثناء على القاعدة 

العامة المتمثلة في مبدأ الإثبات الحر والاقتناع القضائي السائد في مجال الإثبات الجنائي، إلا أنھ استثناء ھام 

عتبر، نظرا لما یترتب عنھ من مساس بالمبادئ العامة للإثبات وبالتوازن بین المصالح المتعارضة، مصلحة وم

  .المجتمع في توقیع الجزاء على المتھمین من جھة، ومصالح الأفراد من جھة أخرى

عال المنسوبة فإذا كانت المحاضر ذات الحجیة إلى غایة إثبات العكس تبقي للشخص المتابع الحق في إنكار الأف

من خلال الإتیان بالدلیل العكسي عن طریق الكتابة أو شھادة الشھود في مواجھة  ،إلیھ والدفاع عن حقوقھ

البیانات المدونة في المحضر، فإن المحاضر ذات الحجیة إلى غایة الطعن فیھا بالتزویر تغلق الطریق أمام 

الطعن في مواجھتھا إلا عن طریق إثبات التزویر، مما یجعلھا عرضة للنقد والدعوى  مالأفراد الذین لا یمكنھ

لإلغائھا من أجل ضمان التوازن بین المصالح المتعارضة وتمكین الأفراد من الدفاع عن حقوقھم وفتح المجال 

  .أمامھم لإثبات عكس ما ورد في ھذه المحاضر من بیانات عن طریق تقدیم الدلیل العكسي

ھنا، نستنتج مما سبق دراستھ أن المحاضر التي تنجزھا الضبطیة القضائیة بصفة عامة والأعوان  ومن

القوانین الخاصة ضروریة وتتمتع بالقیمة القانونیة والثبوتیة قانون الإجراءات الجزائیة و المؤھلون في ظل

تحریات الأولیة، وتعمل على فمثلا محاضر الشرطة القضائیة تتضمن تقاریر عن ال ،اللازمة لإثبات الجرائم

مساعدة السلطة القضائیة على جمع الأدلة، فمحاضر الشرطة القضائیة وإن اعتبرھا المشرع الجزائري مجرد 

استدلالات ومعلومات في ما یخص المادة الجزائیة أي التي لھا وصف الجنایة إلا أنھا تبقى لھا قیمتھا كوسیلة 

بقرائن مرتبطة بوقائع الملف، وعلى كل حال یبقى لقضاة الموضوع من وسائل الإثبات عندما تكون معززة 

كامل الصلاحیة في تكوین قناعتھم من جمیع الوسائل المطروحة علیھم ما دامت أن الأدلة المعتمدة تؤدي عملا 

  .إلى ما انتھوا إلیھ

وبالتالي حتى تنتج وتفقد المحاضر حجیتھا تلك التي فقدت شروطھا الشكلیة والموضوعیة مما یجعلھا باطلة 

  .المحاضر آثارھا القانونیة یجب أن تستوفي الشروط السابقة الذكر

كما لا یمكن الاستغناء عن المحاضر لأنھا قرائن في مواجھة الجرائم الخطیرة على أن المجتمع واستقراره، 

  .ة والمقلدة كجرائم التھریب في المجال الجمركي كتھریب الأسلحة والمخدرات والمواد السامة والخطیر

كما أن للقاضي أن یعتمد على ھذه المحاضر في إثبات العدید من الجرائم خاصة في حال انعدام أدلة أخرى 

أو اعتبار ھذه المحاضر الوسیلة الوحیدة التي تثبت ھذه الجرائم طبعا أن تكون ھذه  ،تدعم ھذه المحاضر
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وقد تم تحریرھا من طرف  ،ھا قانوناالمحاضر مستوفیة للشروط الشكلیة والموضوعیة المنصوص علی

غیر أنھ رغم أن محاضر الإثبات الجنائي بصفة عامة لھا أھمیة كبیرة  ،الأشخاص المخول لھم ذلك قانونا

  .وواسعة في مجال الكشف عن الجرائم وإثباتھا

  :وفي الأخیر توصلنا إلى مجموعة من التوصیات منھا

  .وتنظیمھاسن قانون خاص بإجراءات المحاضر  -

  .بیان إجراءات بطلان المحاضر الخاصة بھا -

  .توحید نموذج خاص بالمحاضر الجنائیة -
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یتعلق بالمیاه  2005غشت سنة  4ه الموافق  1426جمادى الثانیة عام  28المؤرخ في 12- 05 رقم القانون -
  . 2005سنة   60، الجریدة الرسمیة عدد 17-83متمم للقانون المعدل وال

  

المتعلق بحمایة .2009فبرایر سنة  25ه الموافق 1430صفر عام  29المؤرخ في  09/03رقم القانون  -
  . 2009سنة  15وقمع الغش ، الجریدة الرسمیة عدد  ستھلكالم

  

یعدل ویتمم الأمر رقم  2010 أوت 5ه ، الموافق  1431رمضان عام  5المؤرخ في   05-10لقانون رقم ا  -
المتعلق بالمنافسة ،  2003یولیو سنة  19ه ، الموافق  1424جمادى الأولى عام  19المؤرخ في  03-03

  . 2010، سنة  46 الجریدة الرسمیة عدد

  

یعدل ویتمم القانون  2015فریل أ 2الموافق  1436جمادى الثانیة عام12المؤرخ في  08-15رقم القانون-
صید البحري الالمتعلق بو 2001یولیو سنة  3ه الموافق  1422ربیع الثاني عام  11المؤرخ في  11- 01رقم 

  . 2015سنة  18، الجریدة الرسمیة عدد  وتربیة المائیات
  
  
  
یتمم الأمر رقم  2016یونیو سنة 19ه الموافق  1437رمضان عام  14المؤرخ في  02- 16القانون رقم  -

المتضمن قانون العقوبات ، الجریدة  1966یونیو سنة  8الموافق  1986صفر عام  18المؤرخ في  66-156
  . 2016، سنة  37الرسمیة عدد 
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جویلیة  21المؤرخ في  07-79یعدل ویتمم القانون رقم  2017فیفري 16المؤرخ في   04-17رقم قانونال -

 . 2017فیفري  19الصادرة في  11والمتضمن قانون الجمارك ، الجریدة الرسمیة عدد  1979

 

یعدل  الأمر   2019دیسمبر  11ه الموافق  1441ربیع الثاني عام  14المؤرخ في  10- 19القانون رقم  -
المتضمن قانون الإجراءات  1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66رقم 

  . 2019، سنة  78الجزائیة ، الجریدة الرسمیة عدد 

  الرسائل والمذكرات : ثالثا 
  
  رسائل الدكتوراه  - 1
  
ینة، كلیة الحقوق، سنة ، جامعة الإخوة منتوري، قسنط)رسالة دكتوراه( فوزي عمارة، قاضي التحقیق، -

2009-2010  
  

  مذكرات الماجستیر و الماستر - 2
  

 جامعة) مذكرة ماجستیر(ومسؤولیتھا ، أعمالھا، الشرطة القضائیة في التشریع الجزائري  أعمریت بن غنیة ا -
  . 2008- 2007الجزائر ،كلیة الحقوق ،سنة 

  
،جامعة باتنة ،كلیة )مذكرة ماجستیر(، الأدلةمراد بلولھي ،الحدود القانونیة لسلطة القاضي الجزائي في تقدیر  -

  2011- 2010الحقوق ،سنة 
  
الحدیث في التشریع الجزائري ، مذكرة ماجستیر ،  الإجرامیحى تومي ، دور الضبطیة القضائیة في مواجھة  -

  .  2012- 2011، كلیة الحقوق بن عكنون ، سنة  1جامعة الجزائر
  
  
،بن عكنون،كلیة 1،جامع الجزائر)مذكرة ماجستیر(وّر والآفاق رابح خنیش، مفتشیة العمل في الجزائر التط -

  . 2012-2011الحقوق سنة 

  

جامعة ورقلة، ،ر أكادیمي مذكرة ماستحلیمة بن شعاعة، الحمایة الجزائیة للمستھلك في التشریع الجزائري،  -
  . 2013-2012، سنة  كلیة الحقوق

  

مرحلة التحري والاستدلال ،مذكرة ماستر  أثناءقادري ،ضمانات الحقوق والحریات للمشتبھ فیھ بوعلام  -
  . 2013- 2012،جامعة المسیلة كلیة الحقوق 

  

، كلیة إسماعیلیة صفاء،عرارمجعفر،حجیة المحاضر الجمركیة في الإثبات،مذكرة ماستر، جامعة الوادي -
  . 2015-2014تخصص قانون أعمال ، سنة - الحقوق
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جامعة سعیدة، كلیة مذكرة ماستر ،دوار حنان، حدود سلطة الإثبات والاقتناع للقاضي الجزائي وضوابطھ، -
  2017- 2016سنة الحقوق

  

  المحاضرات: رابعا 

 ،على طلبة الماستر ،جامعة المسیلة ألقیت، وصیاغة الأحكام ریاض شتوح ،محاضرات في تحریر المحاضر -
  . 2013- 2012كلیة الحقوق، 

  

  المواقع الالكترونیة : خامسا 

صدوق المزكندي ،محضر الضابطة القضائیة في ظل قانون المسطرة الجنائیة ،موقع مكتبة القانون  أمل-

  الإفریقي

http/droit civil . over-blog.com/article-3805547.html  
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